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المحكمة الجنائية الدولية : آخر التطورات
I. مقدمة 
A. خلفية 
1. إن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) والتي يحكمها "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية
 هي أول محكمة دائمة مبنية على معاهدة تم تأسيسها للمساعدة في وضع نهاية للإفلات من العقوبة لمرتكبي أكثر الجرائم خطورة على المستوى العالمي مثل جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب . كما سوف تمتلك هذه المحكمة سلطة قضائية على جرائم العدوان في أعقاب تبني جمعية الدول الأطراف لتعريف محدد لهذا النوع من الجرائم
 . وستمارس هذه المحكمة سلطاتها القضائية على مثل هذه الجرائم الدولية فقط في حال ارتكابها على أراضي دولة طرف في هذه الاتفاقية أو من قبل أحد مواطنيها . ولكن هذه الشروط تصبح غير قابلة للتطبيق في حال تمت إحالة موقف ما إلى المدعي من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، أو في حال أعلنت الدولة قبولها للسلطة القضائية للمحكمة .
2. تم تبني "نظام روما الأساسي" في الـ17 من شهر تموز/يوليو 1998 ، ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من تموز/يوليو 2002
 . واعتبارا من الأول من حزيران/يونيو 2008 كانت هناك 108 دولة طرف في "إعلان روما الأساسي"
 ، من بين هذه الدول الـ108
 هناك 30 دولة إفريقية
 ، و14 دولة آسيوية
 ، و16 دولة من أوروبا الشرقية ، و23 دولة من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ، و25 دولة من أوروبا الغربية ، إضافة إلى دول أخرى . إن المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة دائمة ومستقلة وليست جزءا من منظمة الأمم المتحدة
 . وعلى الرغم من أن المحكمة تتلقى القسم الاعظم من التمويل من الدول الأطراف ، إلا أنها تتلقى كذلك تبرعات طوعية من حكومات ومنظمات دولية وأشخاص وشركات وهيئات أخرى
 . ولقد قامت 52 دولة –من بينها دولة واحدة ليست من الدول الأطراف- بالمصادقة أو الموافقة على الاتفاق بخصوص الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المحكمة الجنائية الدولية . 

3. يوضح النظام الأساسي بأن المسؤولية الأساسية في التحقيق والمعاقبة في هذه الجرائم تقع على عاتق الدول الأطراف ، وأن المحكمة تعتبر مكملة للجهود التي تبذلها الدول في التحقيق وملاحقة الجرائم الدولية . وتعتبر المحكمة النقطة المحورية لنظام ناشئ للعدالة الجنائية الدولية يشمل المحاكم الوطنية ، والمحاكم الدولية ، والمحاكم التي تضم عناصر وطنية ودولية . ويوجد حاليا أربع قضايا تحت التحقيق من قبل مكتب الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية ، حيث أحالت ثلاثة دول قضايا وقعت على أراضيها إلى المدعي العام ، في حين قام مجلس الأمن بإحالة قضية واحدة إلى الإدعاء ليتم التحقيق فيها .

4. إن تقرير الأمانة العامة هذا الذي أعد بمناسبة انعقاد الدورة السنوية الـ48 للمنظمة يسعى لإلقاء الضوء على آخر التطورات التي حدثت منذ انعقاد الدورة الـ47 للمنظمة . وسيلخص هذا التقرير عددا من القضايا التي سوف يتم بحثها مفصلا خلال أعمال الدورة الـ48 مثل برنامج عمل المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) على المحكمة الجنائية الدولية خلال الأعوام الماضية ، تقرير الدورة السابعة لجمعية الدول الأطراف ، تقرير الفريق العامل الخاص حول جرائم العدوان ، دراسة بند الدورة الـ63 للجمعية العمومية للأمم المتحدة (2008) ، ملخص تقرير الندوة التي نظمت بصورة مشتركة بين المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) والحكومة اليابانية حول "المحكمة الجنائية الدولية : قضايا ناشئة والتحديات المستقبلية" ، والتي عقدت في الـ18 من آذار/مارس 2009 في العاصمة الهندية نيودلهي إضافة إلى تعليقات وملاحظات الأمانة العامة للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) . 

B. مداولات الدورة الـ47 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) التي عقدت في مقر الأمانة العامة للمنظمة في العاصمة نيودلهي خلال الفترة ما بين 30 حزيران/يونيوإلى الرابع من تموز/يوليو 2008 
5. قام السيد نائب الأمين العام للمنظمة سعادة السفير إس. آر. تاباتاباي بتقديم الموضوع إلى الدورة الـ47 وأبلغ الدورة بأن الأمانة العامة كانت تتابع التطورات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية منذ الدورة الـ35 للمنظمة والتي عقدت في العاصمة الفيليبينية مانيلا في عام 1996 . وأفاد السيد نائب الأمين العام بأنه وحتى تاريخ الأول من حزيران/يونيو 2008 فقد صادقت 106 دول على نظام روما الأساسي ، وأن النظام أشار إلى أن الدول الأطراف تتحمل المسؤولية الأساسية في التحقيق والمعاقبة في الجرائم الدولية ، وضمان المحاكمات العامة العادلة والتي تنسجم مع مبادئ حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا ، وأشار إلى أهمية التعاون بين المحكمة والأمم المتحدة والدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية كعنصر أساسي لتحقيق تشغيل كفؤ وفعال للمحكمة ، وفي هذا الإطار ذكر السيد نائب الأمين العام بأنه قد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) والمحكمة الجنائية الدولية (ICC) في الخامس من شباط/فبراير 2008 . 

6. ثم قام بعد ذلك بتعداد المحادثات التي جرت خلال الدورة السادسة لجمعية الدول الأطراف حول ورقة غير رسمية مقدمة من قبل السيد رئيس الفريق العامل الخاص بجرائم العدوان حول تعريف سلوك الفرد فيما يتعلق بجرائم العدوان ، ولاقت الورقة غير الرسمية قبولا واسعا بين السادة المندوبين . وتم الإعراب عن الدعم الكبير لاستخدام قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 3314 والذي تم تبنيه في الدورة الـ29 للجمعية العمومية في الـ14 من كانون الأول/ديسمبر 1974 كقاعدة وأساس لتعريف فعل العدوان . وفيما يتعلق بشروط تطبيق الاختصاص ، فقد تم أخذ عنصرين جديدين يتعلقان بجرائم العدوان بعين الاعتبار ، هذين العنصرين هما : 1) الدور المقترح للهيئة القضائية لما قبل المحاكمة ، 2) خيار الضوء الأخضر المتعلق بدور مجلس الأمن . وتم خلال المحادثات التالية للدورة السادسة لجمعية الدول الأطراف خلال الفترة ما بين 2-6 حزيران/يونيو 2008 تحقيق تقدم على ورقة منقحة عرضها الرئيس وتغطي تعريف جرائم العدوان واختصاص المحكمة في هذا النوع من الجرائم . إلا أنه وعلى الرغم من هذه الجهود إلا أن التعريف لا يزال غير محددا . 

7. شارك عدد من الوفود في المداولات حول هذا الموضوع ، وأولت اهتماما كبيرا إلى المبادئ الأساسية لعمل المحكمة الجنائية الدولية (ICC) وهي الاستقلالية والنزاهة ودور القانون والحرفية . وأضافت الوفود بأن صفة "المكملة" كانت السبب الرئيسي وراء بقاء وحيوية المحكمة الجنائية الدولية ، وأن الأنظمة القضائية الوطنية والتقاليد الاجتماعية والثقافية حازت على الاحترام المناسب الذي تستحقه . ومهما يكن من أمر فلا بد من إعطاء المحاكم الوطنية الدور الرئيسي في متابعة انتهاكات حقوق الإنسان ، مشيرين إلى أن مثل هذا الأمر سوف يشجع على القبول العالمي لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية (ICC) . 

8. وأبدت كافة الوفود ملاحظاتها حول "تعريف جرائم العدوان" ، وأشار بعضها إلى أن يجب أن يكون للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) الدور الأكبر فيما يتعلق بتوصيف الأفعال المختلفة التي يمكن أن يتم تعريفها بجرائم العدوان . كما قدموا وجهات نظرهم حول المسؤولية الفردية ومسؤولية القيادة . 

9. أشار السيد مندوب إيران إلى أنه وعلى الرغم من جهود المجتمع الدولي خلال الأعوام الستة الماضية فمن المؤسف ألا يتم التوصل بعد إلى تعريف واضح ودقيق لجرائم العدوان ، ولا يزال المجتمع الدولي يتصارع مع ورقة غير رسمية قدمها رئيس الفريق العامل الخاص  لجرائم العدوان عوضا عن التعامل مع بنود مصاغة يمكن دراستها خلال المؤتمر الاستعراضي الذي سوف يعقد في روما في عام 2010 . وأشار إلى أنه في حال لم تتم الاستفادة من هذه الفرصة فإن هذه المسألة سوف تتأجل لعشرة أعوام أخرى . 

10. ذكر السيد مندوب جنوب إفريقيا بأنه فيما يتعلق بأفعال العدوان للدولة فإن هناك نوع من الاتفاق الجماعي حوله بدأ في الظهور ، وذلك نظرا لأن بعض المسائل العالقة وخاصة مسألة مكان الوقوع والإشارة إلى قرار الجمعية العمويمة رقم 3314 (XXIX) حول تعريف العدوان قد تمت دراستها وتحليلها . وإن المسألة التعريفية الرئيسية التي بقيت كانت شروط تطبيق الاختصاص وخاصة دور مجلس الأمن في هذا الإطار . ودعا السيد المندوب كافة الدول الأطراف والدول المشاركة في أعمال الفريق العامل الخاص إلى السعي نحو التوصل إلى حل وسط مقبول وقابل للتطبيق ، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ "المساواة أمام القانون" البالغ الأهمية وذلك لضمان تنفيذ المهمة الأساسية للفريق العامل الخاص قبل انعقاد المؤتمر الاستعراضي المقرر في 2010 . 
11. طالب العديد من الوفود بدور واضح ومحدد لمجلس الأمن في حال الفشل في تحديد أفعال العدوان وذلك بصـورة لا تتأثر معها استقلالية الهيئات القضائية مثل المحكمة الجنائية الدولية (ICC) . 
12. أشار مندوب اليابان إلى أنه ومن واقع خبرته فإنه يرى أن عملية المصادقة على النظام الأساسي كانت عملية شاقة ، وأعرب عن رضاه بأن يرى بأن 16 دولة عضو في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) هي من الدول الأطراف في النظام الأساسي ، وشجع باقي الدول على أن تسير على نفس النهج . 
13. أفاد السيد مندوب إندونيسيا بأن بلاده تقوم حاليا باتخاذ خطوات نحو المصادقة على النظام الأساسي من خلال التأسيس لبنى تحتية معيارية ومؤسساتية . 

14. فيما يتعلق بمسألة حرية تصرف الإدعاء وحقوق الضحايا التي أشارت إليهما الأمانة العامة ، أشار مندوب ماليزيا بأنه نظرا لعدم إدراج هذه المسألة في محادثات الفريق العامل الخاص ففقد يكون من الضروري أن يتم تقديم إيضاحات حول المقترحات الإضافية للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) أو دولها الأعضاء –إن وجدت- . 

15. تم بموجب القرار RES/47/ S 9 طرح مقترح عقد "اجتماع بين الدورات لخبراء القانون الجنائي الدولي من المنطقة الأفرو آسيوية" وذلك لصياغة تعريف محدد لجرائم العدوان من قبل الدول الأعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) . 

C. مسائل للبحث المركز خلال الدورة الـ48 
16. إن التركيز على المبادئ الأساسية للقانون الجنائي وخاصة العناصر المتعلقة بالعدوان يدفع إلى المقدمة بالبنية الأساسية لـ"جريمة العدوان" والتي ظهرت نتيجة لكافة المفاوضات التي تمت إلى وقتنا هذا . وتعتبر مسألة تعريف جريمة العدوان من أحد المسائل الأساسية الواردة تحت إطار نظام روما الأساسي والتي لم يوجد لها حل إلى الآن إضافة إلى كونها من المسائل البالغة الأهمية بالنسبة إلى الدول النامية . وتم تضمين جرائم العدوان في المادة الخامسة من نظام روما الأساسي ، أي أنها من الجرائم التي تقع ضمن الصلاحيات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية . وعلى الرغم من أن نظام روما الأساسي يمتلك الصلاحية القضائية على جريمة العدوان إلا أنه لم يتم إلى الآن تعريف هذه الجرائم . ولا يزال العمل على الوصول إلى تعريف مقبول لجريمة العدوان جاريا في الفريق العامل الخاص  والتي تم تأسيسها من قبل جمعية الدول الأطراف . وبالأخذ بالاعتبار مسألة أن "المؤتمر الاستعراضي" سوف يعقد في عام 2010 ، لذلك فقد حدد تقرير الأمانة العامة هذا بعض القضايا لتتم دراستها بصورة مركزة خلال أعمال الدورة الـ48 ، هذه القضايا هي : 

· جريمة العدوان – ورقة عمل رئيس اللجنة في عام 2009 . 
· تعريف مصطلح "الجريمة" ومصطلح "فعل العدوان" .
· شروط ممارسة الاختصاص . 
· تفعيل اختصاص المحكمة حول موضوع العدوان فيما يتعلق بتوصية مجلس الأمن  
· العمل المستقبلي حول مسألة العدوان
· القضايا التي سيتم عرضها على المؤتمر الاستعراضي 
II. برنامج عمل المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) حول المحكمة الجنائية الدولية (ICC) 
17. إن المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) كانت تتابع التطورات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية منذ الدورة الـ35 لها والتي عقدت في العاصمة الفليبينية مانيلا في عام 1996 . ولقد تمت المحادثات الأولية في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) حول تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في اجتماعين خاصين عقدا ضمن إطار الدورتين الـ35 (مانيلا 1996) والـ36 (طهران 1997) لمنظمة (AALCO) . 
18. وقامت المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) في دورتها الـ37 والتي عقدت في نيودلهي عام 1998 –مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه كان من المقرر عقد اجتماع للمفوضين في روما خلال الفترة ما بين 15-17 تموز/يوليو من العام نفسه- بتوجيه الأمانة العامة بالمشاركة في المؤتمر ورفع تقرير عن نتائجه في الدورة المقبلة . وبناء عليه ، قام نائب الأمين العام للمنظمة السيد السفير الدكتور وفيق زاهر كامل بتمثيل المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) في المؤتمر المذكور . وتم عقد اجتماعين للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) بالتزامن مع مؤتمر روما بهدف جمع وجهات نظر الدول الأعضاء في (AALCO) حول القضية المثيرة للجدل في المؤتمر . وتم بعد ذلك رفع وجهات النظر التي تم عرضها في هذين الاجتماعين إلى السيد فيليب كيرش رئيس اللجنة الجامعة .
19. تم خلال الدورة الـ38 التي عقدت في أكرا عام 1999 تعميم نتائج مؤتمر روما وتم توجيه الأمانة العامة لمراقبة ورفع تقرير عن آخر تطورات اللجنة التمهيدية التي تم تأسيسها بناء على القرار رقم (F) الذي تم تبنيه من قبل مؤتمر مؤتمر روما . 

20. قامت الأمانة العامة خلال الدورة الـ39 التي عقدت في القاهرة عام 2000 برفع تقرير عن آخر المستجدات خلال الدورة الدورتين الأولى والثانية للجنة التحضيرية التي عقدت في خلال العام 1999 . وطلبت المنظمة من الأمانة العامة بعد مباحثات مستفيضة في قرارها رقم 39/7 بمتابعة أعمال اللجنة التحضيرية ورفع تقرير عن المستجدات إلى الدورة الـ40 . 

21. قامت الأمانة العامة خلال الدورة الـ40 التي عقدت في المقر الرئيسي للمنظمة بالعاصمة الهندية نيودلهي في عام 2001 برفع تقرير عن تطورات العمل في اللجنة التحضيرية خلال دورتيها السادسة والسابعة ، وطلب إلى الأمانة العامة بموجب القرار 40/7 بمتابعة أعمال اللجنة التحضيرية وتقديم تقريرها النهائي خلال أعمال الدورة الـ41 . 

22. في الدورة الـ41 التي عقدت في أبوجا في عام 2002 قام نائب الأمين العام سعادة السفير الدكتور علي رضا ديهيم بتقديم تقرير حول آخر التطورات خلال الدورات الثامنة والتاسعة والعاشرة للجنة التحضيرية التي عقدت خلال عامي 2001 و 2002 . وبعد المداولات تم توجيه الأمانة العامة لمراقبة مداولات الجمعية الأولى للدول الأطراف والاجتماعات اللاحقة وتقديم تقرير شامل عن آخر التطورات إلى الدورة الـ42 . 

23. تم في تعديلات بنود جدول أعمال الدورة الـ42 التي عقدت في سيؤول عام 2003 اعتبار هذا البند على أنه بند للمداولة ، وقام نائب الامين العام سعادة السفير الدكتور علي رضا ديهيم بتقديم تقرير حول التقدم الذي تم إحرازه حول البند المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية بعد دخول إعلان روما الأساسي حيز التطبيق . وبعد المداولات المكثفة تم توجيه الأمانة العامة وفقا للقرار RES/42/10 بـ "متابعة مداولات الاجتماع الثاني لجمعية الدول الأطراف والاجتماعات اللاحقة لـه ، ومداولات مجموعة العمل حول جريمة العدوان ، وتقديم تقرير خلال الدورة الـ43" . 

24. قام نائب الامين العام للمنظمة سعادة السفير الدكتور علي رضا ديهيم بتقديم تقرير حول أعمال الدورة الثانية لجمعية الدول الأطراف والحقائق المتعلقة بأولى القضايا المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ، وتوسيع مجلس الأمن لحصانة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، بالإضافة إلى اتفاقيات الحصانة الثنائية التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى . كما اقترح تبادل وجهات النظر حول دور المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) ، ضمن إطار المحكمة الجنائية الدولية (ICC) وذلك انطلاقا من إيمانه بأن تبادل المعلومات سوف يساهم إلى حد كبير لتحقيق تفاهم أكبر فيما يتعلق بنظام روما الأساسي وأهميته في تحقيق العدالة الجنائية الدولية ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وفي جرائم العدوان مستقبلا . 

25. تم خلال الدورة الـ44 التي عقدف في نيروبي من عام 2005 اعتبار بند جدول الأعمال حول "المحكمة الجنائية الدولية : آخر المستجدات" كبند للمداولة . وأعربت نائب رئيس المحكمة الجنائية الدولية (ICC) حضرة القاضية أكوا كينيهيا عن تقديرها للدول الأفرو آسيوية للدور المهم الذي لعبته في إعلان روما الأساسي . وركز العرض الذي تقدمت به على الحاجة إلى المحكمة الجنائية الدولية ودور الدول والمنظمات الحكومية الدولية . وقام عدد من وفود الدول الأعضاء بتقديم وجهات نظرهم حول تعريف العدوان ، وعلى الفريق العامل الخاص حول جريمة العدوان ومسألة دارفور ضمن إطار المحكمة الجنائية الدولية . 

26. ووجه القرار 44/S10 الذي تم تبنيه من قبل الدورة الـ44 الأمانة العامة للمنظمة بمتابعة مداولات "الفريق العامل الخاص  حول جريمة العدوان" من أجل توضيح وتفصيل تعريف جريمة العدوان والشروط التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ضمنها ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بجرائم العدوان . كما تم توجيه الأمانة العامة لمتابعة مداولات الدورة الرابعة لجمعية الدول الأطراف والاجتماعات اللاحقة لها ضمن إطار الفريق العامل الخاص  حول جرائم العدوان ، وتقديم تقرير إلى الدورة الـ45 . وطلب إلى السيد الأمين العام "استطلاع إمكانية عقد اجتماع بين الدورات وذلك بهدف تعزيز حقوق الإنسان على خلفية نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) ، وتطبيق نظام روما الأساسي من خلال آليات التشريع الوطنية ، والطرق والأساليب التي يمكن للدول الأعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) من خلالها المساهمة في عملية توضيح وتفصيل تعريف جرائم العدوان ، والشروط التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية من خلالها ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجرائم ، ولم يتم بحث الموضوع خلال الدورة الـ45 في العيد الذهبي للمنظمة والتي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي وذلك نظرا لأن الموضوع لم يدرج في جدول الأعمال كبند للمداولة . 

27. تم في الدورة الـ46 التي عقدت في كيب تاون في عام 2007 اعتبار بند جدول الأعمال حول "المحكمة الجنائية الدولية : آخر المستجدات" كبند للمداولة ، وتركزت المحادثات خلال تلك الدورة على "تعريف العدوان" وقام السادة المندوبون بتقديم وجهات نظرهم حول الموضوع . كما شملت المباحثات كذلك أعمال الفريق العامل الخاص  حول جريمة العدوان وقضية دارفور . ووجه القرار 46/S9 الأمانة العامة للمنظمة لمتابعة "عمل الفريق العامل الخاص حول جريمة العدوان" وذلك بهدف التوصل إلى توضيح وتفصيل تعريف جريمة العدوان ، والشروط التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ضمنها ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة . كما وجه القرار الأمانة العامة إلى متابعة مداولات الدورة السادسة لجمعية الدول الأطراف واجتماعاتها اللاحقة ضمن إطار عمل الفريق العامل الخاص على جريمة العدوان ـ ورفع تقرير إلى الدورة الـ47 . كما طلب إلى السيد الأمين العام "استطلاع إمكانية عقد اجتماع بين الدورات وذلك بهدف تعزيز حقوق الإنسان على خلفية نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) ، وتطبيق نظام روما الأساسي من خلال آليات التشريع الوطنية ، والطرق والأساليب التي يمكن للدول الأعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) من خلالها المساهمة في في عملية توضيح وتفصيل تعريف جرائم العدوان ، والشروط التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية من خلالها ممارسة سلطاتها القضائية فيما يتعلق بهذه الجرائم .
28. تم في الدورة الـ47 التي عقدت في المقر الرئيسي للأمانة العامة للمنظمة في العاصمة الهندية نيودلهي عام 2008 اعتبار بند جدول الأعمال حول "المحكمة الجنائية الدولية : آخر المستجدات" كبند للمداولة . وتمت الإشارة إلى المداولات التي تمت في تلك الدورة في المقدمة والفقرة B من هذه الوثيقة . ووجه القرار RES/47/S 9 الذي تم تبنيه في الرابع من تموز/يوليو 2008 الأمانة العامة لمتابعة مداولات الفريق العامل الخاص حول جريمة العدوان ، والدورة السابعة لجمعية الدول الأطراف ، والتطورات الأخيرة في القضايا المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية (ICC) وتقديم تقرير إلى الدورة الـ48 . كما طلب إلى السيد الأمين العام "استطلاع إمكانية عقد اجتماع بين الدورات وذلك بهدف تعزيز حقوق الإنسان على خلفية نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) ، وتطبيق نظام روما الأساسي من خلال آليات التشريع الوطنية ، والطرق والأساليب التي يمكن للدول الأعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) من خلالها المساهمة في في عملية توضيح وتفصيل تعريف جرائم العدوان ، والشروط التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية من خلالها ممارسة سلطاتها القضائية فيما يتعلق بهذه الجرائم . 
III. تقرير جمعية الدول الأطراف 
29. تعتبر جمعية الدول الأطراف (ASP) الهيئة التشريعية وهيئة إدارة الرقابة للمحكمة الجناية الدولية ، وتشكلت وفقا للفقرة 11 من نظام روما الأساسي . وتتألف هذه الجمعية من ممثلين عن الدول التي وافقت وصادقت على نظام روما الأساسي ، ويقوم بتمثيل كل دولة مندوب يتم اقتراحه إلى لجنة الاعتماد من قبل رئيس الدولة أو وزير خارجيتها
 . بالإضافة إلى ذلك تمتلك كل دولة صوت واحد ويتم اتخاذ القرارات فيها بالإجماع ، وفي حال لم يتم التوصل إلى قرار بالإجماع يتم إجراء تصويت عليه
 . وأما بالنسبة للدول الأخرى التي قامت بالتوقيع على نظام روما الأساسي أو على الوثيقة الختامية لمؤتمر روما الدبلوماسي فيمكن لها حضور جلسات الجمعية كأعضاء مراقبين . وبناء على مبادئ تسـاوي التوزيع الجغرافي والتمثيل الملائم للأنظمة القضائية في العالم ، فإن مكتب جمعية الدول الأطراف يضم رئيسا للمكتب ونائبين للرئيس و18 عضوا يتم انتخابهم من قبل الجمعية لفترة ولاية مدتها ثلاثة أعوام . وتعتبر الجمعية مسؤولة عن تبني نصـوص الميزانية وانتخاب القضاة والمدعي العام ونائبه ، وتجتمع مرة واحدة على الأقل في العام . وتم إدراج تقارير الدورات السابقة لجمعية الدول الأطراف (من ASP-I إلى ASP-VI) في التقارير السابقة للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO)
 . يذكر أنه تم عقد الدورات اللاحقة للدورات المذكورة في الأعوام اللاحقة . 

A. الدورة السابعة والدورتين الأولى والثانية المتممتين لجمعية الدول الأطراف (ASP-VII) 
30. بناء على قرار لجنة الدول الأطراف -"التي سوف تتم الإشارة إليها فيما هو آت باسم الجمعية"- بخصوص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي تم اتخاذه في الدورة السادسة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2007 ، فقد عقدت الجمعية دورتها العادية السابعة خلال الفترة ما بين 14-22 من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في لاهاي . وتم عقد الدورتين المتممتين الأولى والثانية للدورة السابعة للجمعية في مدينة نيويورك خلال الفترة 19-23 كانون الثاني/يناير 2009 ، وخلال الفترة 9-13 شباط/فبراير 2009 على الترتيب . ويغطي التقرير الدورتين حيث يلقي الضوء على المواضيع المحددة التي تمت مناقشتها . 

31. سيتم عقد الدورة الثامنة لـ(ASP) في لاهاي خلال الفترة ما بين 18-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (القرار ICC-ASP/7/Res.3, para, 67) . 

32. يتألـف مكتب الجمعية من رئيس المكتب السيد كريستيان ويناويسير من إمارة ليختنشتاين ، ونائبي الرئيس السيد جورج لوماناكو من المكسيك والسيد زكاري د. موبوري-مويتا من كينيا و18 عضوا منتحبا من قبل الجمعية لفترة ولاية مدتها ثلاثة أعوام . وتابع السيد رئيس المكتب بعد التشاور مع المكتب مهامه كرئيس للفريق العامل الخاص  حول جرائم العدوان ، وتم تعيين السيد مسعود حسين من كندا كرئيس للفريق العامل على ميزانية عام 2009 . وترأس السيد رولف فايف الذي يعتبر النقطة المحورية ومركز تنسيق الجمعية فيما يتعلق بشؤون مراجعة نظام روما الأساسي الفريق العامل على المؤتمر الاستعراضي . 

33. قام السيد رئيس الجمعية بناء على القاعدة 92 من قواعد الإجراءات
 بدعوة كافة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمشاركة في الدورة ، كما تمت دعوة الدول الأخرى الموقعة على النظام الأساسي إلى المشاركة في الدورة كذلك بصفة أعضاء مراقبين . تبنت الجمعية خلال الاجتماع جدول الأعمال التالي لتتم مناقشته والذي شمل على النقاط التالية : 1- الدول التي عليها اشتراكات مستحقة ، 2- انتخاب نائبي الرئيس وأعضاء المكتب الـ18 ، 3- اعتماد ممثلي الدول في الدورة السابعة : a. تعيين لجنة الاعتماد ، b. تقرير لجنة الاعتمـاد ، 4- تنظيم العمـل ، 5- المناظرات العامة ، 6- إعداد التقارير حول أنشطة المكتب ، 7- دراسة وتبني ميزانية العام المالي السابع ، 8- دراسة تقرير المدققين الماليين ، 9- تقرير مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا ، 10- تقرير الفريق العامل الخاص حول جريمة العدوان ، 11- مقر المحكمة ، 12- المؤتمر الاستعراضي ، 13- القرارات المتعلقة بتحديد تواريخ الدورة المقبلة لجمعية الدول الأطراف ، القرارات المتلعقة بتاريخ ومكان انعقاد الدورات المقبلة للجنة الميزانية المالية ، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى . 

a. تقرير حول أنشطة المكتب
34. اطلعت الجمعية في اجتماعها الأول الذي عقد في الـ14 من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 على التقرير الشفهي حول أنشطة المكتب والذي تم تقديمه من قبل رئيس المنظمة بالنيابة عن الرئيس السابق السيد برونو ستاغنو أوغارتي من كوستاريكا ، وأشار السيد رئيس المكتب في تقريره إلى أنه منذ الدورة السادسة التي عقدت في خلال الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2007 وحتى الـ14 من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 فقد عقد المكتب 13 اجتماعا لمساعدة الجمعية في تنفيذ أنشطتها ضمن إطار إعلان روما الأساسي . 
35. أحرز الفريق العامل في لاهاي تقدما ملحوظا في مسائل مثل عملية التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعـال لهـا إضــافـة إلـى القضايـا ذات الأولويـة المحـددة فـي القرار (ICC-ASP/5/Res.2) . وتابع الفريق العامل كذلك أعماله حول التعاون وتكثيف الحوار مع المحكمة . وقام بدراسة الميزانية المقترحة لعام 2009 . وفي الاجتماع الـ11 الي تم عقده في الـ9 من أيلول/سبتمبر 2008 أحال المكتب مسألة تقييم لوائح الصندوق الاستئماني للضحايا ومسألة وضع آلية رقابة مستقلة والتي تنص عليها الفقرة 4 من المادة 112 من نظام روما الأساسي إلى الفريق العامل في لاهاي .  

36. لقد كان الفريق العامل في نيويورك منشغل تماما في تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تحقيق عالمية والتنفيذ الكامل لنظام روما الأساسي ، ومسألة تحصيل متأخرات الدول الأعضاء ومن بينها المعايير الواجب تطبيقها لحث الدول على تسديد التزاماتها المالية ، وتحديد الطرق التي يمكن بموجبها تحسين وضع التمثيل الجغرافي المتساو في المنظمة ضمن إطار النموذج القائم ،  والتحضير للمؤتمر الاستعراضي ، بالإضافة إلى عدد من المسائل التنظيمية والعملية الأخرى . 

37. قامت الأمانة العامة للجمعية بإطلاع لجنة الرقابة على المقر الدائم للمحكمة وعلى الفريق العامل في لاهاي ولجنة المالية والميزانية وتقديم الخدمات الفنية المستقلة ، وساهمت الأمانة العامة في تنسيق العمل بين المكتب وبين الفريق العامل في نيويورك وقامت بتسهيل نشر المعلومات والاتصالات . كما قامت الامانة العامة بتنظيم الجلسة السادسة الاستئنافية للجمعية والمخصصة للفريق العامل الخاص حول جـريمة العدوان في مقر الامم المتحدة في شهر حزيران/يونيو 2008 . كما قامت الامانة العامة بتقديم الدعم اللوجستي للفعاليات التي تم تنظيمها بمناسبة الذكرى العاشرة لتبني نظام روما الاساسي في كل من لاهاي ونيويورك .

38. إضافة إلى ذلك ، ووفقا للفقرة الفرعية (h) من الفقرة السادسة ، ووفقا للفقرة السابعة من خطة العمل الرامية الى تحقيق عالمية والتنفيذ الكامل لنظام روما الاساسي ، فقد طلبت الامانة الـعامة من كافة الدول نقل المعلومات المتعلقة بعزيز المصادقة على وتطبيق نطام روما الأساسي .

B. تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى جمعية الدول الأطراف في دورتها السابعة
39. قام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد لويس مورينو أوكامبا بتقديم تقريره إلى الدورة السابعة لجمعية الدول الأطراف ، وقدم التقرير عرضا لأنشطة المحكمة الجنائية الدولية
 منذ الدورة السادسة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في عام 2008 والذي غطى الفترة الممتدة من تشرين الثاني/نوفمبر – كانون الأول/ديسمبر 2007 وحتى الـ30 من أيلول/سبتمبر 2008 . كما عرض التقرير وبالتفصيل التطورات المتعلقة بأربع قضايا معروضة على المحكمة . 

i- الإجراءات القضائية
40. تابع المدعي العام تحقيقاته بخصوص أربع قضايا معروضة على المحكمة الجنائية الدولية وهي أوغندة وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى ودارفور في السودان ، حيث تابعت الإجراءات القضائية للمحكمة في مسار تصاعدي بعد اعتقال وتسليم شخصين . ويقبع حاليا أربعة أشخاص تحت الحجز القضائي للمحكمة ، وتسير قضاياهم في مراحل مختلفة من إجراءاتها القضائية . 
41. قدم نحو 960 من الضحايا طلبات للمشاركة في الإجراءات القضائية في إحدى القضايا المعروضة على المحكمة ، وتم السماح لـ126 منهم بالمشاركة . وإن الإجراءات القضائية للمحكمة من حيث المبدأ هي علنية ، ولقد تم نشر قرارات الهيئات القضائية والشكاوى المقدمة مـن الاطـراف المختلفة والمشـاركين على الموقـع الالكترونــي للمحكمة (http://www.icc-cpi.int) ، ولكنه سيتم في بعض الحالات إبقاء بعض الإجراءات أو القرارات سرية لفترة من الزمن لأسباب عديدة نذكر منها على سبيل المثال حماية أمن الضحايا والشهود . 

42. تم في السابع من شباط/فبراير 2008 تسليم السيد ماثيو نغدجولو تشوي إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وقامت الهيئة القضائية الأولى لما قبل المحاكمة بضم قضيته إلى قضية السيد جيرمان كاتانغا . وفي الـ26 من أيلول/سبتمبر وجهت الهيئة 10 تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد الشخصين المذكورين وقدمتهما إلى المحاكمة . 

43. في الثالث من تموز/يوليو 2008 قامت بلجيكا بتسليم السيد جان بيير بيمبا إلى المحكمة بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن الهيئة القضائية الثالثة بخصوص قضية جمهورية إفريقيا الوسطى . ويشتبه بتورط السيد بيمبا في ثلاثة جرائم ضد الإنسانية وخمسة جرائم حرب . وتم تحديد يوم الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 كموعد لجلسة استماع لتأكيد التهم الموجهة إلى السيد بيمبا من قبل الهيئة الثالثة .

44. أصدرت الهيئة الأولى في الـ13 من حزيران/يونيو 2008 قرارا بإيقاف كافة الإجراءات القضائية بحق السيد توماس لوبانغا ديلو وأمرت بإطلاق غير مشروط لسراحه بسبب إخفـاء المدعـي العام من الدفاع والقضاة دليلا محتملا لبراءته تم الحصول عليه في ظروف سرية . وقام المدعي العام بتقديم استئناف حول قراري الإجراءات القضائية الجارية وقرار إطلاق سراح السيد لوبانغا ، ولا يزال السيد لوبانغا قيد الحجز بانتظار نتائج الاستئناف . 
45. فيما يتعلق بقضية دارفور في السودان ، قام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني ، حيث أشار المدعي العام إلى أن الرئيس السوداني مسؤول جنائيا عن الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة هناك . ولا يزال طلب مذكرة الاعتقال معروض على الهيئة الأولى . 

46. في سبيل تحقيق أهدافها ، قامت المحكمة الجنائية الدولية بإشراك الدول الأطراف ودول أخرى ومنظمات إقليمية ودولية ومنظمات المجتمع المدني بصورة منسجمة مع نظام روما الأساسي واتفاقات المحكمة الجنائية الدولية النافذة الأخرى . وأرسلت المحكمة بطلبات عديدة إلى جهات مختلفة تدعوها فيها إلى التعاون . وعلى الرغم من التعاون فإن هناك سبعة مذكرات اعتقال لم يتم تنفيذها من قبل عدة دول ، كما أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم لحماية الشهود . 

ii- أنشطة التحليل
47. يقوم مكتب المدعي العام بتحليل كل المعلومات المتعلقة بالجرائم الواقعة ضمن اختصاصه .  

48. قام المكتب باستلام وتحليل 1677 مادة جديدة و15 اتصال بخصوص جرائم مزعومة خلال الفترة قيد المراجعة ، وكان من بين هذا الحالات 1458 قضية متعلقة بجورجيا و210 قضايا تم رفضها لوقوعها خارج نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية . وبصورة موازية تابع المكتب المعاينة التحضيرية للمصادر المفتوحة .  

49. تابع المكتب تحليله للعديد من القضايا في المرحلة الاختبارية التمهيدية ، وفيما يتعلق بتحليله الجاري في قضية كولومبيا ، ترأس المدعي العام مهمة إلى كولومبيا خلال الفترة ما بين 25-27 آب/أغسطس 2008 . وكان مكتب المدعي العام قد قام في الـ18 من حزيران/يونيو 2008 بإرسال مذكرة إلى الحكومة الكولومبية يطالبها فيها بمعلومات إضافية حول تسليم قادة عسكريين سابقين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لتقييم الدرجة التي سيواجهون من خلالها العدالة الجنائية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية . ولا يزال المكتب بانتظار رد من الحكومة الكولومبية على ذلك .

50. كما أرسل المكتب رسائل إلى أطراف متعددة في الحكومة الكينية يطالب فيها بمعلومات إضافية عن جرائم تـم ارتكابها على أراضيها ، ومن ضمن هذه الأطراف الحزبين الذين يشكلان الحكومة الكينية الحالية . وتلقى المكتب ردا من اللجنة الكينية الخاصة بحقوق الإنسان ، إلا أنه لا يزال بانتظار ردود أي من الحزبين الحاكمين . 

51. كما لا يزال مكتب المدعي العام ينتظر ردا من الحكومة الأفغانية حول المزيد من المعلومات المتعلقة بعدد من الجرائم التي تم ارتكابها على أراضيها . 

52. فيما يتعلق بساحل العاج ، فعلى الرغم من الطلب المعلّق للمكتب بإرسال لجنة إلى المنطقة وإجراء محادثات هناك ، فلم يتم إحراز أي تقدم يذكر بهذا الخصوص ، ودعا المكتب حكومة ساحل العاج إلى تسهيل مهمة اللجنة للضرورة القصوى . 
53. وفقا لما أكده المدعي العام في الـ20 من آب/أغسطس 2008 ، فإن المكتب يقوم حاليا بتحليل وضع روسيا الاتحادية وجورجيا ، وطلب المكتب رسميا معلومات حول الوضع من الحكومة الجورجية وحكومة روسيا الاتحادية ، وبدأ بتحليل تقارير وردت من الحكومة الجورجية ونحو أكثر من 3000 وثيقة من الحكومة الروسية بالإضافة إلى بعض المصادر الأخرى . ولا يزال المكتب يقوم بجمع المزيد من المعلومات لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لمتابعة إجراء تحقيق أو لا . 

iii- التوعية 
54. حققت المحكمة في عام 2008 تقدما ملموسا في تطبيق الخطة الاستراتيجية للتوعية بخصوص ثلاثة قضايا هي : الكونغو الديمقراطية وأوغندة ودارفور بالسودان ، وقامت المحكمة بزيادة عدد الأنشطة التي قامت بها بهذا الخصوص وعززت من قدراتها التشغيلية وذلك بهدف إشراك المجموعات المتضررة ، وقامت باختبار نظام التقييم الذي يقدر أثر العمل الذي تقوم به وفقا للمعايير الكمية والنوعية الموضوعة مسبقا . أما في جمهورية إفريقيا الوسطى والتي لا تزال فيها أعمال التوعية في مراحلها الأولية ، فإن أنشطة المحكمة سوف تبدأ بحلول أواخر عام 2008 بعد أن يتم تشكيل فريق مصغر هناك . 
iv- التعاون مع المحكمة
55. إن مساهمة المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق الاهداف المنصوص عليها في نظام روما الأساسي لا تعتمد على أنشطتها فقط ، بل تتعداها إلى مدى التعاون الدولي المقدم من قبل الدول الأطراف وغيرها من الجهات ، وخاصة فيما يتعلق باعتقال وتسليم المطلوبين وحماية الشهود . ويفرض نظام روما الأساسي التزما عاما على الدول الأطراف للتعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها ومتابعتها للجرائـم ، والتزاما خاصا للاستجابة للطلبات المحددة المقدمة من قبل المحكمة ، كطلبات الاعتقال والتسليم . ووفقا للمادة 87 من نظام روما الأساسي فإنه يتم تقديم هذه الطلبات بصورة سرية . 

56. قامت كل من حكومتي الكونغو الديمقراطية وبلجيكا بتنفيذ طلبات متعلقة باعتقال وتسليم مطلوبين خلال الفترة قيد المراجعة ، إلا أنه لا تزال هناك سبع مذكرات اعتقال معلّقة إلى الآن . 

57. تتلقى المحكمة الجنائية الدولية دعما متزايدا من الدول الأطراف فيما يتعلق بحماية الشـهود وغيرهم ممن هـم معرضون للخطر على خلفية تقديمهم لشهاداتهم أمام المحكمة . وفي حقيقة الأمر فإن المحكمة قادرة على توفير الحماية اللازمة للشهود من خلال المساعدة المقدمة لها من قبل الدول الأطراف . وقامت المحكمة بصيانة وتعزيز معايير الحماية المحلية في المناطق التي تعمل فيها كجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وتشاد (فيما يخص دارفور بالسودان) وجمهورية إفريقيا الوسطى وذلك بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية وغيرهم من الشركاء . 

58. لا يزال عدد الشهود الذين يحتاجون إلى الحماية في تصاعد مستمر ، إلا أن قلة عدد عمليات اعتقال المشتبه بهم فرضت ضرورة استمرار إجراءات الحماية في بعض المناطق . ولغاية تاريخ الـ30 من أيلول/سبتمبر 2008 بلغ عدد المستفيدين من برنامج حماية الشهود الذي تنفذه المحكمة الجنائية الدولية نحو 300 شخص ، ومن أجل تعزيز التعاون في هذا الإطار سعت المحكمـة الجنائية الدولية إلى التوقيع على المزيد من الاتفاقيات مع الدول حول حماية ونقل الشهود . وتم حتى تاريخه توقيع نحو 10 اتفاقات لحماية ونقل الشهود . 

59. كما سعت المحكمة الجنائية الدولية إلى الحصول على دعم الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي ، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني على أسس الاختصاص أو تنفيذا لاتفاقات التعاون المبرمة مع المحكمة . ويمكن القول بأن المحكمة تعتمد بصورة رئيسية على التعاون الواسع مع الأمم المتحدة ضمن إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها وفقا للمادة الثانية من نظام روما الأساسي . وبناء على مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين المحكمة الجنائية الدولية والـ(MONUC) ، والذي وافقت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية على تحمل النفقات التي تدفعها الأمم المتحدة بهدف تقديم التعاون والمساعدة إلى المحكمة بخصوص قضية المدعي العام للمحكمة الموجهة إلى السيد توماس لوبانغا ديلو . 

60. وفي ضوء التعاون الشامل بين المحكمة والأمم المتحدة والحاجة إلى إيجاد حلول لبعض المسائل المتعلقة بالتعاون المباشر مع أطقم العمل في المقر الرئيسي للأمم المتحدة ، فقد قام مكتب الاتصال في نيويورك بلعب دور كبير وحساس في تحقيق أهداف المحكمة . وتابع مكتب الاتصال في تسهيل وتعزيز الاتصالات وتبادل المعلومات بين المحكمة الجنائية الدولية من جهة والأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها من جهة إخرى ، بالإضافة إلى الاتصالات بين المحكمة والبعثات الدائمة والمراقبة في الأمم المتحدة . وقد أدت هذه الاتصالات إلى تطوير تفاهم أفضل حول عمل المحكمة وإجراءاتها القضائية ، الذي أدى بدوره إلى تعزيز الدعم والتعاون مع المحكمة .

61. كما قامت المحكمة بتبادل رسائل مع الاتحاد الاوروبي تهدف إلى التعاون مع قوات حفظ السلام الأوروبية (قوات الاتحاد الأوروبي للعمليات العسكرية في شرقي تشاد والشمال الشرقي لجمهورية إفريقيا الوسطى) .

62. دخل اتفاق المقر الرئيسي بين المحكمة الجنائية الدولية والدولة المضيفة حيز التطبيق في الثالث من آذار/مارس 2008 . وقد أدى ذلك إلى تعزيز التعاون بين المحكمة والدولة المضيفة وسهل من العمليات التي تقوم بها المحكمة في لاهاي . ولقد قدم اتفاق المقر الرئيسي المزيد من الوضوح واليقين حول بعض القضايا التي لم يشملها بصورة وافية الاتفاق المؤقت .
64. كما تضمن التقرير تفاصيل حول تكوين وتنظيم عمل المحكمة الجنائية الدولية . 

65. وبالمحصلة ذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) في الـ17 من تموز/يوليو 2008 بأن المحكمة والدول الأطراف احتفلت بالذكرى السنوية العاشرة لتبني نظام روما الأساسي . وتم إحراز تقدم ملموس منذ ذلك الوقت في بناء المحكمة والقيام بالتحقيقات ورفع القضايا وغيرها من الأنشطة القضائية . ولقد برهن العام الماضي مجددا على أهمية التزام الدول الأطراف والجهات الأخرى بتنفيذ التزاماتها بالتعاون مع المحكمة . ولا تزال الحاجة ماسة إلى تعزيز التعاون في مجالات اعتقال وتسليم المطلوبين وحماية الشهود ، وفي ضمان الاحترام العالمي للمهمة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية بما يتفق مع قواعد القانون الدولي . 

66. لقد عملت المحكمة الجنائية الدولية طوال الفترة قيد المراجعة على تطوير فعالية مختلف أنشطتها ، ولقد ألقت أولى الإجراءات القضائية وخاصة تلك المعروضة أمام هيئات الإدعاء بالضوء على بعض البنود التي لا تزال غير واضحة إلى الآن في نظام روما الأساسي ، وقامت بتقديم التوجيه إلى الأطراف والمشاركين في الإجراءات التي تتم أمام المحكمة . ولقد تمكنت المحكمة الجنائية الدولية من خلال أهدافها الاستراتيجية والبدء بممارسات إدارة المخاطر من أن تخطو خطوات إضافية على طريق تحقيق تماسك وعقلنة إدارتها . وتشكل الأعمال التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية في هذه المجالات أساسا للتطورات المستقبلية خلال الأعوام المقبلة وذلك نظرا لأن المحكمة مستمرة في ضمان إدارة وإجراءات عادلة ومنصفة وسريعة . 

b. دراسة وتبني الميزانية التقديرية للعام المالي السابع
67. قامت الجمعية من خلال الفريق العامل الخاص بها بمراجعة برنامج الميزانية المقترح للعام 2009 على أساس مشروع الطلب المقدم من قبل أمين السجل ، إضافة إلى تقارير لجنة المالية والميزانية وتقارير المدققين الخارجيين . وخلال اجتماعها السابع الذي عقد في الـ21 من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، قامت الجمعية بدراسة والموافقة بالإجماع على برنامج الميزانية التقديريــة لعــام 2009 . كما قامت الجمعية خلال نفس الاجتماع بتبني وبالإجماع القرار (ICC-ASP/7/Res.4) المتلعق ببرنامج الميزانية وفقا لما يلي : 
(a) الميزانية البرنامجية لعام 2009 ، بما في ذلك الاعتمادات البالغ مجموعها 101.229.900 يورو للبرامج الرئيسية وجداول الملاك الوظيفي لكلّ برنامج رئيسي . 
(b) صندوق رأس المال العامل لعام 2009 . 
(c) جدول الاشتراكات لتوزيع نفقات المحكمة الجنائية الدولية . 
(d) تمويل الاعتمادات لعام 2009 . 

(e) صندوق الطوارئ 
وفيما يتعلق بتمويل الميزانية البرنامجية لعام 2009 ، قررت الجمعية، بصفة استثنائية ولمرة واحدة فقط، أن تحدد الأنصبة المقررة على أساس 96.299.900 يورو من الميزانية البرنامجية ، وقررت أيضاً أن تأذن للمحكمة بسحب ما يصل إلى 5 ملايين يورو من صندوق رأس المال العامل بعد إرسال إشعار من المسجل إلى رئيس الجمعية ورئيس لجنة الميزانية والمالية يتضمن وصفاً تفصيلياً للجهود المبذولة  لتحقيق وفورات عن طريق زيادة الكفاءات وغير ذلك من الوفورات . كما قررت الجمعية أيضاً استمرار العمل بصندوق الطوارئ لأجل غير مسمى . وفي الجلسة نفسها ، اعتمدت الجمعية أيضا ، بتوافق الآراء القرار (ICC-ASP/7/Res. 5) الذي قامت بموجبه بتعديل القاعدة 101-1 من النظام المالي والقواعد المالية. كذلك ، وفي الجلسة نفسها أيضاً ، اعتمدت الجمعية القرار (ICC-ASP/7/Res. 6) الذي قامت بموجبه بتعديل المادة 40 من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف والقرار (ICC-ASP/7/Res. 7) الذي قامت بموجبه بتعديل المادة 28 من النظام الداخلي للجنة الميزانية والمالية .
c. دراسة تقرير مراجعي الحسابات 
68. أحاطت الجمعية علماً في جلستها السابعة ، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بتقرير الفريق العامل المعني بالميزانية البرنامجية لعام 2009 (ICC-ASP/7/WGPB/1) الذي قامت فيه، في جملة أمور، بما يلي: 
(a) أحاطت علماً مع التقدير بتقريري المراجع الخارجي للحسابات بشأن مراجعة البيانات الماليــة للمـحكمة للفترة من 1 كانـون الثانـي/يناير إلى 31 كانـون الأول/ديـسمبر 2007 (ICC-ASP/7/10 و Corr.1) والصندوق الاســتئماني للضــحايــا عن نفس الفترة (ICC-ASP/7/11) .

(b) أحاطت علماً بتأييد لجنة الميزانية والمالية للتوصيات الواردة في تقريري المراجع الخارجي للحسابات . 
(c) أيدت التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتها الحادية عشرة بأن تتخذ الجمعية، في جملة أمور، الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بالمحكمة في الأجل المتوسط وبأن تقدم المحكمة تقريرًا إلى الجمعية في دورتها الثامنة بشأن التقدم المحرز في هذا الشأن . 
(d) قررت تعديل التزام المسجل بتقديم تقارير بشأن أنشطة مكتب المراجعة الداخلية للحسابات عن طريق تعديل القاعدة 110.1 من النظام المالي والقواعد المالية . 
(e) دعت المحكمة إلى إعادة النظر في اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات ليتماشى تشكيل اللجة بشكل أوثق مع النموذج الذي أوصت به لجنة الميزانية والمالية، ومراجع الحسابات الخارجي، وحثت المحكمة على مضاعفة جهودها لتحديد أعضاء من الخارج وبدء تشغيل لجنة مراجعة الحسابات. 
d. تقرير مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا 
69. في الجلسة الأولى، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، استمعت الجمعية إلى البيان الذي أدلت به السيدة سيمون فيل، رئيسة مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا. ونظرت الجمعية في التقرير المقدم عن أنشطة ومشاريع مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا في الفترة من 1 تموز/يوليو 2007 إلى 30 حزيران/يونيو 2008 (ICC-ASP/7/13)  وأحاطت علما بهذا التقرير.  

e. تقرير الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان 
70. اطلعت الجمعية خلال اجتماعها السابع الذي عقد في الـ21 من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 علــى تقريــر الفريــق العامــل الخاص حـــول جـــريمة العدوان (ICC-ASP/7/SWGCA/1*) . 
f. مقر المحكمة
71. استمعت الجمعية خلال الاجتماع الأول الذي عقد في الـ14 من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 إلى بيان قدمه السيد جورج لوموناكو (المكسيك) رئيس لجنة الرقابة حول مسألة المقر الدائم للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) ، واطلعت على تقرير لجمنة الرقابة والمتعلق بالمقر الدائم للمحكمة (ICCASP/7/22 and Add.1/Rev.1) . وفي الاجتماع السابع الذي عقد في الـ21 من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 قامت الجمعية بتبني القرار (ICC-ASP/7/Res.1) والذي تضمن من بين جملة أمور العرض المقدم من قبل الدول المستضيفة على منح قرض حده الأقصى 200 مليون يورو يتم تسديده على مدى 30 عاما وبمعدل فائدة 2.5 % ، مع عدم التزام المحكمة باقتراض كامل المبلغ ، أو تقييد حقها في البحث عن أي مصدر آخر للتمويل لنفس الغرض . 
72. كما دعت الجمعية الدول الأطراف إلى دراسة مسألة تسديد دفعة مساوية لقيمة اشتراكاتها ولمرة واحدة كمساهمة منها في التكلفة الإجمالية لتشييد مقر المحكمة القابلة للتعديل بعد التحديد الدقيق لتكلفة الإنشاء ، ولن تتحمل هذه الدول الأطراف الفوائد الناجمة عن القرض عند تسديده إلى الدولة المضيفة . إضافة إلى ذلك فقد وافقت الجمعية ضمن إطار مشروع الميزانية المقترح على وضع ميزانية خاصة لمباني المحكمة وذلك لتسديد فوائد القرض وإعادة تسديد القرض عن طريق أقساط سنوية منتظمة . 

g. القرارات المتعلقة بتواريخ ومكان انعقاد جلسات لجنة الميزانية والمالية 
73. قررت الجمعية في اجتماعها السابع الذي عقد في الـ21 من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 أن تعقد لجنة الميزانية والمالية دورتها الـ12 المقبلة خلال الفترة ما بين 20-24 نيسان/أبريل 2009 ، ودورتها الـ13 خلال الفترة ما بين 14-22 أيلول/سبتمبر 2009 في لاهاي (القرار ICC-ASP/7/Res. 3 para. 59) . 
h. صندوق الائتمان لمشاركة الدول الأقل تقدما والدول النامية الاخرى في عمل الجمعية 
74. عبرت الجمعية عن امتنانها لكل من فنلندا واليونان وهولندا وبولندا على مشاركتها في صندوق الائتمان لمشاركة الدول الأقل تقدما والدول النامية الاخرى في عمل الجمعية . وأعربت الجمعية عـن الرضا لاستفادة 17 وفدا من صندوق الائتمان في حضورهم الدورة السابعة للجمعية . 

i. انتخاب ست قضاة  
75. في الاجتماع التاسع الذي عقد في الـ19 من كانون الثاني/يناير 2009 في الاجتماع الاستئنافي الأول لأعمال الدورة السابعة لجمعية الدول الأطراف ، قامت الجمعية بناء على المقترح المقدم من قبل المكتب باتخاذ قرار بشأن انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية ، ويجب على الجمعية متابعة اجتماعاتها لحين توافر العدد المناسب من المرشحين لشغل كل المناصب وتوافر أعلى عدد من الأصوات إضافة إلى حضور أغلبية ثلثين من الدول الأطراف والتصويت ، وبالتالي فسيتم اعتبار كل المرشحين الذين تم انتخابهم لمناصب القضاة على أنه تم انتخابهم في جلسة واحدة بغض النظر عما إذا استمر التصويت ليوم أو أكثر . وأوصت اللجنة في الاجتماع نفسه عدم حضور السادة المرشحين في قاعة المؤتمرات عند قيام الجمعية بعملية الانتخاب . 

76. وتم انتخاب القضاة التالية أسماؤهم كقضاة المحكمة الجنائية الدولية : جيوسي ألوتش (كينيا) ، سانجي ماسينونو موناغينغ (بوتسوانا) ، فوميكو فيغا (اليابان) ، محمد شهاب الدين (غويانا) ، كانو تارفوسير (إيطاليا) ، كريستين فان دين وينغرت (بلجيكا) . وبحسب توصيات المكتب فقد تقرر بأن تبدأ فترة ولاية قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين تم انتخابهم من قبل الجمعية اعتبارا من يوم الـ 11 من آذار/مارس 2009 التالي للانتخاب . 

j. انتخاب الأعضاء الستة للجنة الميزانية والمالية 
77. قامت الجمعية في اجتماعها العاشر الذي عقد في الـ22 من كانون الثاني/يناير 2009 ووفقا للفقرة 11 من القرار ICC-ASP/1/Res.5 وعبر انتخاب سري بانتخاب وبالإجماع المرشحين التالية أسماؤهم كأعضاء لجنة الميزانية والمالية: السيد مسعود حسين (كندا) ، السيدة روسيت نيرينكيندي كاتونجي (أوغندة) ، السيدة إلينا سوبكوفا (سلوفاكيا) ، السيد سانتياغو وينز (الأوروغواي) . 

78. بالنسبة للمرشحين عن الدول الآسيوية ، أجرت الجمعية وفقا للفقرات 10 و11 و12 من القرار ICC-ASP/1/Res.5 انتخابا سريا تم بموجبه انتخاب المرشحين التاليين كأعضاء في لجنة الميزانية والمالية : السيد فوزي غارايبة (الأردن) ، السيد شينيتشي ليدا (اليابان) . وقررت الجمعية في الاجتماع نفسه أن تبدأ فترة ولاية أعضاء لجنة الميزانية والمالية اعتبارا من يوم الـ21 من نيسان/أبريل 2009 التالي لتاريخ انتخابهم . 
IV. تقرير الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان 
i. مقدمة
79. عقد الفريق العامل الخاص حول جريمة العدوان التابع لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بالمحكمة الجنائية الدولية ستة اجتماعات في 9 و10 و11 و13 شباط/فبراير 2009 ، وترأس الفريق العامل الخاص سعادة السفير السيد كريستيان ويناويسر (لينخينشتاين) . وإن التقرير المفصل التالي الذي يقوم بتعريف "جريمة العدوان" يعتبر أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي ، وستتم مداولته ومناقشته على نطاق واسع ضمن جملة من الامور الاخرى خلال أعمال المؤتمر الاستعراضي القادم . ونظرا لكون هذا الموضوع أحد أهم المواضيع التي التي سوف تبحث خلال المؤتمر الاستعراضي لذلك فقد تم إدراج مقترح رئيس الفريق العامل الخاص حول جرمية العدوان في الملحقات (الملحق I ، II ، III ) . 

80. تـم إجراء المناقشات في الفريق بناء على ثلاثة أوراق تم تقديمها من قبل الرئيس هي :  1- ورقة مناقشة منقحة (ورقة الرئيس لعام 2009) ، 2- ورقة غير رسمية حول المسائل الموضوعية المتعلقة بالعدوان والتي ستناقش من قبل المؤتمر الاستعراضي ، 3- مذكرة غير رسمية حول برنامج العمل . قدم الرئيس في الاجتماع الأول للفريق الأوراق الثلاثة ، وأشار إلى أن الفريق كان مفتوحا للمشاركة من قبل كافة الدول على قدم المساواة ، وشجع الوفود على تقديم تعليقاتها وبخاصة حول المسائل التي تمت مناقشتها بصورة مستفيضة في الدورات الاخيرة . كما أشار إلى أنه ووفقا للقرار ICC-ASP/7/Res. 3 فإن هذه هي الدورة الأخيرة للفريق العامل الخاص ، إلا أنها ليست الفرصة الأخيرة لبحث مسألة جريمة العدوان ، حيث أنه وبعد اختتام أعمال الفريق العامل الخاص فإن المحادثات سوف تستمر ضمن إطار التحضيرات للمؤتمر الاستعراضي ، ومن المحتمل أن تتم كذلك خلال أعمال المؤتمر الاستعراضي . 

ii. ورقة رئيس الفريق 2009 
81. في معرض تقديمه للورقة أشار السيد رئيس الفريق إلى أن ورقة الفريق 2009 هي نتاج عمل الفريق العامل الخاص لعدة أعوام ، وتتضمن عدد من التعديلات البسيطة مقارنة بالورقة التي إعدادها في عام 2008 . فلقد عكست الورقة المنقحة هيكلا جديدا قائما على فهم أن المؤتمر الاستعراضي سوف يقوم بتبني التعديلات المتعلقة بالعدوان كملحق لقرار . وسيتضمن هذا الملحق التعديلات الفعلية على نظام روما الأساسي ، في حين أن المسائل الاخرى مثل مسألة دخول القرار حيز التنفيذ سيتم تحديدها في مشروع القرار أو ربما في نصوص أخرى . وقد تمت إعادة ترقيم مشروع المادة 15 مكرر وتضمينها لشرطين تقنيين إضافيين (الفقرتين 3 و5) والتي تمت الموافقة على مضمونهما خلال محادثات سابقة . وأوضح رئيس الفريق بأنه تم تقديم الورقة بصورة تسمح للفريق العامل بالعمل لتبني نص في أوضح صورة ممكنة . وشدد في هذا الإطار على أن غياب التذييلات والأقواس لم يكن إشارة إلى أن النصوص الواردة في الورقة قد تم الاتفاق عليها مسبقا وأن المواضيع التي تم بحثها في السابق بقيت على طاولة النقاش . وأشار الرئيس إلى أنه "لن يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء" ، وأن المواد المقترحة في الورقة مترابطة ولذلك فسوف يتم النظر إليها على أنها مجموعة . 

iii. هيكل ورقة 2009 
82. لقد كان هناك دعم عام للهيكل الكلي لورقة الرئيس لعام 2009 والتي تتألف من مشروع قرار سوف يتم إدراج التعديلات عليه  بملحق . وتم اقتراح أن يشار في عبارته الافتتاحية إلى "المؤتمر الاستعراضي" عوضا عن "الدول الأطراف" ، الأمر الذي من شأنه أن يجسد بصورة أدق بنية القرارات التي تتخذها جمعية الدول الأعضاء وكذلك مؤتمر روما . ثم قام رئيس الفريق العامل بتوزيع الصيغة المقترحة لهذا التعديل والتي لاقت قبولا عاما . 

iv. إجراء دخول التعديلات على العدوان حيز التنفيذ
83. أشار رئيس الفريق العامل بأنه هل تعتبر الفقرتين 4 و 5 من المادة 121 من نظام روما الأسـاسي قابلة للتطبيق على التعديلات التي تم مسبقا إجراؤها على العدوان بعد بحثها بصورة شاملة . وكان مفهوما أن حل هذه المسألة مرتبط ارتباطا وثيقا بنتائج الأجزاء الأخرى من الأحكام المتعلقة بمسألة العدوان . 
84. دعا رئيس الفريق العامل الوفود إلى تركيز اهتمامها على مسألة التوصل إلى مقترح يتم تقديمه من أحد الوفود ويقترح أن يتم توحيد ودمج الفقرتين 4 و 5 من المادة 121 لنظام روما الأساسي لتشكلان مادة واحدة مكملة عوضا عن أن يبقيا كفقرتين مستقلتين . وبناء على هذه القراءة فإن التعديلات على العدوان سوف تدخل حيز التنفيذ فقط بالنسبة للدول الأطراف التي صادقت عليها ، كما هو منصوص عليه في الفقرة رقم 5 . إلا أنه رغم ذلك فما أن تقوم سبعة أثمان الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بالمصادقة على هذه التعديلات فإنها سوف تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لكافة الدول الأطراف وذلك وفقا للفقرة 4 . وهكذا فما أن يتم تجاوز هذه العتبة فإن الفقرة 5 ومن ضمنها الجملة الثانية فيها سوف تصبح غير قابلة للتطبيق وسيصبح التعديل ملزما لكافة الدول الأطراف . 

85. وفي الوقت الذي رحبت فيه الوفود بالورقة غير الرسمية كمساهمة في النقاش ، كان الرأي السائد في المناقشة أن إجراءات التعديل المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 كانت متعارضة ، والدليل على ذلك كان عبارة "باستثناء ما ورد في الفقرة 5" الواردة في الفقرة 4 ، بالإضافة إلى مضمون الجملة الثانية من الفقرة 5 . وإن تاريخ الصياغة وكذلك التعليقات الأكاديمية على هذه الأحكام أيدت هذا الرأي . ولوحظ أن نظام روما الأساسي نص في المادتين 122 و121 الفقرتين 4 و5 على ثلاثة أنظمة للتعديل لها عتبات مختلفة للدخول في حيز التنفيذ ، وأعربت بعض الوفود عن اهتمامها في المقترح ورحبت بمحاولات وصل نظامي الدخول في حيز التنفيذ . كما تم اقتراح إضافة مادة إلى نظام روما الأساسي تضمن بأن تتم معاملة الدول التي تصادق على نظام روما الأساسي عقب دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ معاملة الدول التي لم تصادق على التعديلات . 
86. وانتهزت بعض الوفود الفرصة لإحياء النقاش حول نظام الدخول في حيز التنفيذ الذي يلائمها وترغبه كما يظهر في التقارير السابقة للفريق العامل ، ولكنه تم خلال المحادثات طرح توجهات جديدة كذلك . وتم التسليم بأن تطبق المادة 121 ، الفقرة 5 ، على التعديلات المتعلقة بالعدوان سوف يؤدي إلى فتح الباب أمام التحفظات الأمر الذي يعتبر ممنوعا وفقا للمادة 120 من النظام الأساسي ، ويتعارض مع الغرض والهدف من النظام الأساسي في ضوء المادة 19 (c) من اتفاقية فيينا لقانون المحادثات . كما أن مثل هذا التوجه يعتبر منافيا للفقرة الأولى من المادة 12 لنظام روما الأساسي والذي ينص على أن الدول الأطراف تقبل تلقائيا اختصاص المحكمة في الجرائم المشار إليها في المادة الخامسة . إضافة إلى ذلك فقد تمت ملاحظة أن الفقرة الرابعة من المادة 121 لنظام روما الأساسي ستجد دعما أكبر بين الدول التي تفضل تطبيق الفقرة 5 التي تنص على تطبيق اختصاص المحكمة فقط على الدول التي تعلن قبولها لهذه السلطة . 

87. كما تمت الإشارة إلى أن الفقرة 2 من المادة الخامسة لنظام روما الأساسي تنص على أن التعديلات على العدوان تحتاج فقط إلى أن يتم تبنيها من قبل المؤتمر الاستعراضي ، وبالتلي فليس هناك حاجة لعملية مصادقة حتى تدخل البنود المتعلقة بالعدوان حيز التنفيذ . وتكون الدول الأطراف بهذه الجالة قد أعطت موافقة مسبقة على الممارسة المستقبلية للسلطة القضائية المتعلقة بجريمة العدوان عند مصادقتها على النظام الأساسي . وكانت هذه القراءة هي محل خلاف كبير بالنسبة لبعض الوفود ، في حين أن بعضها الآخر قررت أن تقوم بدراستها بصورة أعمق .

88. وتم اقتراح أن يتم الاحتجاج على الفقرتين 4 و 5 للمادة 121 بخصوص التعديلات المختلفة المتعلقة بجريمة العدوان . كما تم اقتراح حذف او تنقيح الجملة الثانية من الفقرة 5 للمادة 121 . كما تمت الإشارة إلى أنه يمكن أن تتم دراسة صياغة إجراء تعديل خاص بجريمة العدوان نظرا لكون هذه الجريمة موجودة أصلا في نظام روما الأساسي ولكنها تفتقر إلى تعريف واضح ، على عكس باقي الجرائم الواردة في النظام الأساسي . إلا أنه تمت ملاحظة أن تعديل أحكام التعديل الواردة في نظام روما الأساسي لن تؤدي إلى حل المشكلة الحالية حول أي الإجراءات الواجب تطبيقها على التعديلات المتعلقة بالعدوان . 

v. مشروع التعديل رقم 1 : حذف الفقرة الثانية من المادة الخامسة لنظام روما الأساسي  
89. لم تتم إثارة أي اعتراض على مقترح حذف الفقرة الثانية من المادة الخامسة لنظام روما الأساسي ، ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد تمت الإشارة إلى أن المسألة تتعلق بالاتفاق حول التعريف الوارد في المادة الثامنة مكرر وشروط ممارسة الاختصاص . 
vi. مشروع التعديل رقم 2 : تعريف "جريمة" و "فعل" العدوان (مشروع المادة 8 مكرر)
90. لاقت صياغة مشروع المادة 8 مكرر دعما قويا عاما ، وتم التأكيد على أن النص كان نتاج أعوام من المفاوضات والتسويات ، وأشارت بعض الوفود إلى أنها كانت قد فضلت حلولا مختلفة بخصوص أجزاء محددة من النص إلا أنها أعربت عن دعمها لمشروع المادة باعتباره حل وسط متوازن . لكن بعض الوفود أشارت إلى قلقها من الشرط الوارد في افتتاحية الفقرة 1 من مشروع المادة 8 مكرر والتي تقتصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الحالات التي "يؤدي فيها فعل العدوان بخصائصه وخطورته ودرجته إلى خرق ميثاق الأمم المتحدة" ، وأشير إلى أن هذا الشرط غير ضروري نظرا لأن أي فعل عدوان سوف يجسد خرقا وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ، وأن التعريف يجب ألا يستثني أي فعل من أفعال العدوان ، كما أن فعل العدوان تم وصفه بصورة كافية في الفقرة 2 من مشروع المادة 8 مكرر . من جانبها عبرت وفود أخرى عن تأييدها للشرط في مستهل الفقرة حيث أنه سوف يشكل دليلا هاما للمحكمة الجنائية الدولية ، ويجنب المحكمة الدخول في القضايا التي المتعلقة بالمشاكل الحدودية بين الدول . إلا أنه تمت الإشارة إلى أن نص الشرط الوارد في مستهل الفقرة يقدم طبقة تعريفية جديدة قابلة للتطبيق على فعل العدوان والتي تم تعريفها بصورة واضحة في الفقرة 2 من المادة 8 مكرر . 
91. من أجل تعزيز التوضيح فقد تم اقتراح الغاء الفاصل بين الجملتين الأولى والثانية في الفقرة الثانية من مشروع المادة 8 مكرر . وتضمنت نسخة ورقة رئيس مجموعة العمل 2009 التي تم توزيعها بعد ذلك التعديلات التحريرية . 
92. رأت بعض الوفود إمكانية إجراء بعض التعديلات على النص ، ولكن هذه المقترحات لاقت دعما محدودا ، فبالنسبة للفقرة 1 من مشروع المادة 8 مكرر تم اقتراح تضمين عنصر "النية" إضافة إلى الإشارة إلى كلمة شخص بصيغة الجمع "أشخاص" ، وأشير في هذا السياق إلى أنه قد تم التعرض لهذه المسائل في القسم العام من نظام روما الأساسي ، وبصورة خاصة في المواد 25 و 30 ، وكذلك في مشروع الفقرة 3 مكرر من المادة 25 . كما تم التعبير عن أن مثل هذه التغييرات قد يكون لها تأثير غير مقصود على تفسيرات الجرائم الأخرى ، وتمت الإشارة إلى أن الصياغة التي تم اعتمادها في ورقة رئيس مجموعة العمل اتبعت نفس الأسلوب الذي تم من خلالها تغطية الجرائم الأخرى في نظام روما الأساسي . إضافة إلى ذلك فقد تم تقديم مقترح آخر يتعلق بالفقرة 2 من المادة 8 مكرر ويقضي بأن يتم استبدال عبارة "في أي أسلوب آخر يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة" بالشرط الوارد في مستهل الفقرة 1 ، وفي الإجابة على هذا المقترح تمت الإشارة إلى أن العبارة محل التساؤل مبنية على ما ورد في الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة ، والتي انعكست كذلك في المادة 1 من قرار الجمعية العمومية رقم 3314 (XXIX) . وتم كذلك اقتراح إدراج إشارة إلى الاستخدام "غير المشروع" للقوة في الفقرة 2 من المادة 8 مكرر بغرض التوضيح ، وأشارت بعض الوفود إلى أن هذا المقترح تمت مناقشته في السابق ولكن دون أن يحظى بأي دعم يذكر ، وتم توضيح أن مثل هذه الإشارة غير ضرورية وذلك نظرا لأن أي اسـتخدام للقوة بصورة تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة تعتبر وبالتعريف "غير مشروعة" .
93. أشارت بعض الوفود إلى أن مشروع المادة 8 مكرر كانت تعاني من بعض أوجه القصور ، وتم التساؤل حول ما إذا كان نص المادة يجرّم بفعالية أنشطة الجماعات المسلحة وخاصة إذا كانت مثل هذه الأنشطة مصحوبة بتعاون مع دولة . إضافة إلى ذلك فإن استخدام تعبير "دولة أخرى" قد يحذف دون انتباه أو قصد الأفعال المرتكبة ضد المناطق التي قد لا ترقى إلى مستوى الدولة ، ولذلك فإنه يجب إعطاء تفسير أوسع لكلمة "دولة" في تلك الفقرة . وتمت الإشارة بهذا الخصوص إلى أن إعلان الجمعية العمومية الخاص بعلاقات الصداقة اعترف بأن المناطق التي لا تتمتع بحكم ذاتي لديها وضع خاص ومميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، كما أنه تـم إجراء محادثات حول مسألة الدولة خلال صياغة قرار الجمعية العمومية رقم 3314 (XXIX) ، وقد تجلى ذلك في الملاحظة التفسيرية للمادة 1 من تعريف العدوان . وتمت الإشارة إلى أنه تم تسجيل عدد من التفاهمات ضمن إطار تبني ذلك القرار والتي يمكنها أيضا أن تكون ذات صلة . 

94. أعربت بعض الوفود مجددا عن وجهة نظرها بأن قرار الجمعية العمومية رقم 3314 (XXIX) لم يتم تبنيه بغرض تعريف جريمة محددة ، ولكن تم تبنيه كدليل لمجلس الأمن في تحديده لفعل العدوان الصادر عن دولة . وعبرت وفود أخرى كذلك عن وجهة نظرها وتفضيلاتها فيما يتعلق بقائمة أفعال العدوان الواردة في الفقرة 2 من المادة 8 مكرر (المفتوحة أو المغلقة) والتي تم بحثها في اجتماعات سابقة للمجموعة . وأشير بصورة محددة إلى أنه من الممكن كذلك اعتبار الأفعال المشابهة لتلك الواردة في القائمة على أنها أفعال عدوان . وتم طرح نقطة مفادها أن الإشارة إلى قرار الجمعية العمومية رقم 3314 (XXIX) لم تؤد إلى استيراد مضمون ذلك القرار ككل . كما تم أيضا التعبير عن وجهة نظر أخرى مفادها أن القائمة يجب أن تتضمن أفعالا ذات طبيعة غير عسكرية كالحظر الاقتصادي مثلا . 
vii. مشروع التعديل رقم 3 : شروط ممارسة الاختصاص (مشروع المادة 15 مكرر)
95. أشار رئيس الفريق العامل الخاص بأنه تمت مناقشة مشروع المادة 15 والمتعلقة بشروط ممارسة الاختصاص على جرائم العدوان لعدة أعوام . وتم إدراج إضافتين تقنيتين في الفقرتين 3 و 5 من نص المشروع كما تم إدراجها في الملاحظة التفسيرية في ورقة رئيس الفريق العامل 2009 . وأشار الرئيس إلى أنه ليس من المتوقع أن يتم التوصل خلال هذه الجلسة إلى حل للمسألة الصعبة المتعلقة بشروط ممارسة الصلاحيات القضائية ، وبناء عليه فقد اقترح على الوفود أن تقتصر تعليقاتهم على مسألة ما إذا عكس مشروع المادة 15 مكرر وضع المناقشات بدقة ، حيث أن المواقف المتعددة من هذه المسألة انعكست بصورة كبيرة في التقارير السابقة للفريق العامل . 

96. وكان هناك اتفاق عام بأن البدائل والخيارات الموجودة في الفقرة 4 قد عكست مواقف الوفود ، وبناء عليه فهي بحاجة إلى المزيد من المناقشة ، وخاصة فيما يتضمن أسس الأفكار والمقترحات الجديدة . وفي الوقت الذي اتفق فيه على أن الفقرة 4 بحاجة إلى المزيد من العمل ، فقد تم الاتفاق كذلك على أن الفقرات 1 و3 و5 و6 كانت مقبولة بشكل عام . 

97. وانتهزت بعض الوفود الفرصة لتعرض مجددا ما تفضله من شروط لممارسة الصلاحيات القضائية للمحكمة ، وبصورة خاصة عن طريق تحديد البدائل والخيارات التي تفضلها وبالتالي التشكيلات من البدائل والخيارات التي تفضلها ، ولقد تم عرض وجهات النظر هذه بصورة شاملة في التقارير السابقة للفريق العامل . وفي هذا السياق تم تقديم اقتراح جديد بتضمين الخيار رقم 2 الوارد حاليا تحت البديل رقم 1 تحت مظلة البديل رقم 2 في مزج مع الخيارات 2 و3 و4 الواردة ضمنه . وتمت الإشارة إلى أنه يمكن فهم مثل هذا المقترح على أنه محتوى في الهيكل الحالي للفقرة 4 من مشروع المادة 15 مكرر ، وأن مسألة التوصل إلى تسوية بخصوصه يجب أن تستمر حتى بعد انتهاء أعمال الفريق العامل الخاص . 
98. تمت الإشارة إلى المقترح السابق لتبسيط صيغة الخيار 2 الوارد في البديل 2 ، لتصبح صيغة الخيار كما يلي : "وفقا للمادة 15" . وكان الهدف من هذا التبسيط هو أن تتفق الإجراءات المتعلقة بجريمة العداون مع غيرها من الجرائم . وكان السؤال المطروح هنا هو هل تهدف الصيغة المقترحة إلى تحديد الإجراءات المتعلقة بالخيار 2 من البديل 2 بالتحقيقات الذاتية التي يقوم بها المدعي العام كما هي الحالة في المادة 15 من نظام روما الأساسي ، أما أنها تنطبق على كافة آليات تحريك الاختصاص كما هي في ورقة رئيس الفريق العامل 2009 . 

99. اقترح الرئيس إجراء تحسين تقني لصياغة الفقرة 5 من مشروع المادة 15 مكرر باستبدال عبارة "تحديد المحكمة لفعل عدوان" بعبارة "بما تتوصل إليه من نتائج" . ولاقى هذا المقترح قبولا عاما . 
viii. مقترح "الإشارة الحمراء"
100. واصلت الوفود مناقشتها لاقتراح "الضوء الأحمر" الذي قدم في نسخة منقحة سابقة وسيسمح هذا الاقتراح لمجلس الأمن بوقف تحقيق جار في جريمة العدوان بموجب قرار يصدر بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . وقدمت توضيحات إضافية بأن المقصود من هذا الاقتراح هو استكمال السيناريوهات الحالية الواردة في الفقرة 4 من المادة 15 مكررة: فتتوقع هذه السيناريوهات حاليا أن يخلص مجلس الأمن إلى وقوع عمل عدواني أو عدم تصرف مجلس الأمن على الإطلاق. وسيعالج الاقتراح السيناريو الناقص الذي سيخلص فيه مجلس الأمن إلى عدم وجود ما يبرر لاستنتاج أن عملاً عدوانياً قد ارتكب. ويعكس النص المقترح مضمون المادة 2 من قرار الجمعية العامة 3314 (XXIX) . 

101. وكان التأييد لهذا الاقتراح محدوداً ، بينما أعربت بعض الوفود عن رغبتها في مزيد من النظر. وكررت بعض الوفود الشكوك التي أعربت عنها في الاجتماعات السابقة للفريق، لاسيما فيما يتعلق بتداخل هذا الاقتراح مع المادة ١٦ من النظام الأساسي. و أبدت أيضا شكوكا حول ما إذا كان مثل هذا القرار السلبي من مجلس الأمن ملزمًا قانونًا للمحكم ة. وجرى التساؤل أيضاً عما إذا كان لمجلس الأمن الحق في اتخاذ قرار سلبي بشأن العدوان بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو المادة 2 من قرار الجمعية العامة 3314 (XXIX) . وتتعلق هذه المادة على ما يبدو بالمداولات الداخلية لمجلس الأمن التي قد تؤدي إلى الخلوص إلى عدم اتخاذ قرار. وذكر أيضًا أن المادة 2 من قرار الجمعية العامة تعالج المبادرة باستخدام القوة المسلحة من جانب الدولة وهو فعل يشكل للوهلة الأولى عملا عدوانيا. وبالعكس، الهدف من إجراءات المحكمة هو تحديد المسؤولية الجنائية لأفراد. 
ix.     مشروع التعديل رقم 4 : أشكال الاشتراك في الجريمة (مشروع المادة 25 ، الفقرة 3 مكرر)
102. كما حدث في الاجتماعات السابقة للفريق، وجد اتفاق عام على إدراج الفقرة 3 مكررة من مشروع المادة 25 التي تكفل انطباق شرط القيادة ليس على الفاعل الرئيسي فحسب ولكن على جميع أشكال الاشتراك أيضًا . ولوحظ أن هذا الحكم حاسم في بناء تعريف العدوان بشكله الحالي. وأعرب أيضاً عن رأي مفاده أن منطوق هذا الحكم واسع بما فيه الكفاية ليشمل الذين يتحكمون فعلا في العمل السياسي أو العسكري للدولة ولكنهم لا يكونون رسميا جزءا من الحكومة ذات الصلة مثل أصحاب المصانع. 
x. مسائل موضوعية أخرى متعلقة بالعدوان والتي سيتناولها المؤتمر الاستعراضي 
103. قدم الرئيس ورقة غير رسمية بشأن المسائل الموضوعية الأخرى المتعلقة بالعدوان التي ينبغي تناولها في المؤتمر الاستعراضي. ولاحظ أنه بمكن أن يتناول المؤتمر الاستعراضي بعض هذه القضايا عند اعتماد التعديلات المتعلقة بالعدوان، ولكن ليس بالضرورة في ذات النص المتعلق بالعدوان. والهدف من العبارات المحددة المقترحة في الورقة غير الرسمية هو المساعدة في المناقشات فحسب، وليس المقصود منها أنه ينبغي التصدي لهذه المسائل صراحة. ورحبت وفود بالورقة غير الرسمية كأساس مفيد للمناقشات. وينبغي قراءة موجز المناقشات أدناه بالاقتران مع التوضيحات الأكثر تفصيلا للمواضيع المختلفة الواردة في الورقة غير الرسمية ذاتها . 
xi. تفعيل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالإحالات إلى مجلس الأمن
104- أثارت الورقة غير الرسمية مسألة الوقت الذي سيكون فيه للمحكمة الاختصاص فيما يتعلق بجريمة العدوان بناء على الفقرة ب من المادة ١٣ من نظام روما الأساسي (الإحالة من مجلس الأمن)، مباشرة بعد اعتماد التعديلات ذات الصلة من قبل المؤتمر الاستعراضي أو بعد دخولها في حيز النفاذ. وقدمت الورقة غير الرسمية نصوصاً محتملة لتوضيح أن إحالة مجلس الأمن، التي قد تشمل جريمة العدوان، لا تتوقف على موافقة الدولة المعنية كما هو الحال بالنسبة لأي إحالة أخرى من مجلس الأمن. واقترحت الورقة غير الرسمية النصان التاليان للمناقشة :  
من المفهوم أن المحكمة سيجوز لها أن تمارس الاختصاص فيما يتعلق بجريمة العدوان بناء على إحالة من مجلس الأمن وفقا للمادة 13(ب) من النظام الأساسي حالما [يعتمد المؤتمر الاستعراضي التعديل المتعلق بالعدوان/يدخل التعديل المتعلق بالعدوان في حيز النفاذ]. 

من المفهوم أن المحكمة ستمارس الاختصاص فيما يتعلق بجريمة العدوان بناء على إحالة من مجلس الأمن وفقا للمادة 13(ب) من النظام الأساسي بصرف النظر عن موافقة الدولة المعنية على اختصاص المحكمة في هذا الشأن.
105. ووجدت الوفود عموما أن النصين لائقين ولكنها أعربت عن آراء مختلفة بشأن الوقت الذي يتم فيه تفعيل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجريمة العدوان. وفضلت بعض الوفود البديل الذي يجوز فيه للمحكمة أن تمارس الاختصاص فيما يتعلق بجريمة العدوان مباشرة بعد اعتماد التعديلات المتعلقة بالعدوان من قبل المؤتمر الاستعراضي. وأشارت إلى الفقرة 2 من المادة 5 والفقرة 2 من المادة 121 من نظام روما الأساسي لتأييد هذا الرأي. ورأت أيضًا أن هذا يتفق مع الواقع الذي لا تتوقف فيه سلطة مجلس الأمن المتعلقة بإحالة الحالات إلى المحكمة على موافقة الدولة المعنية، على النحو الذي يتبين بوجه خاص من المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة. وأعربت وفود أخرى، وبوجه خاص الوفود التي أيدت تطبيق الفقرة 4 من المادة 121 لدخول التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان في حيز النفاذ، عن تفضيلها لممارسة اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجريمة العدوان بعد دخول التعديلات المتعلقة بالعدوان في حيز النفاذ فقط.
xii. الحد الأدنى من التصديقات في حالة الفقرة 5 من المادة 121 
107. بحثت الورقة غير الرسمية الفكرة التي أثيرت خلال الدورة التي عقدها الفريق في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، والمتعلقة بوجوب الحصول على عدد أدنى من التصديقات في حالة تطبيق الفقرة 5 من المادة 121 . ولم توافق الوفود على هذه الفكرة ، لاسيما وأن عدداً من الوفود أعرب عن تفضيله تفعيل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجريمة العدوان مباشرة بعد اعتماد التعديلات المتعلقة بالعدوان من قبل المؤتمر الاستعراضي. و أشير أيضاً إلى أن مثل هذا العدد الأدنى من التصديقات بتعارض مع نص الفقرة ٥ من المادة ١٢١ من نظام روما الأساسي. 
xiii. الآثار المترتبة على الفقرة 5 من المادة 121 ، الجملة الثانية ، والمتعلقة بإحالة الدول والتحقيقات التلقائية 
107. أشارت الورقة غير الرسمية إلى المناقشات السابقة بشأن هذه المسألة التي كان الرأي فيها سائداً بأنه لا ينبغي أن يؤدي تطبيق الفقرة 5 من المادة 121 من نظام روما الأساسي إلى اختلاف المعاملة بين الدول غير الأطراف والدول الأطراف التي لم تقبل التعديلات المتعلقة بالعدوان . وقال الرئيس إنه ناقش هذه المسائل دون إخلال بمواقف الوفود المتعلق بتطبيق الفقرة 4 أو الفقرة 5 من المادة 121 من نظام روما الأساسي، وأوصي بالنظر في هذه المسألة المعقدة بناء على الشكل البياني الوارد في الورقة غير الرسمية والسيناريوهات الموصوفة بها . وفيما يتعلق بالسيناريو 2 ، الذي يتعلق بالعمل العدواني الذي ترتكبه دولة طرف قبلت التعديل المتعلق بالعدوان ضد دولة طرف لم تقبل التعديل، واقترح النص التالي للمناقشة: 
من المفهوم أن الجملة الثانية من الفقرة 5 من المادة 121 من النظام الأساسي لا تمنع المحكمة من ممارسة الاختصاص فيما يتعلق بالعمل العدواني الذي يرتكب من دولة طرف قبلت التعديل المتعلق بالاختصاص. 
108. ووافق عدد من الوفود على هذا التوضيح، الذي سيكفل المساواة في المعاملة بين الدول التي تكون ضحايا للعدوان، سواء كانت من الدول التي لم تقبل التعديل المتعلق بالعدوان، أو كانت من الدول غير الأطراف. وأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي أن يترك الفصل في جميع السيناريوهات التسعة الواردة في الشكل البياني للقضاة المختصين. وفيما يتعلق بالسيناريو 4 ، الذي يتعلق بالعمل العدواني الذي ترتكبه دولة طرف لم تقبل التعديل المتعلق بالعدوان ضد دولة طرف قبلت التعديل، قدم الرئيس بديلين الغرض منهما هو منع التمييز في المعاملة بين الدول الأطراف والدول غير الأطراف. 
109. البديل الأول الذي أوضح بـأن المحكمة تمتلك الاختصاص في السيناريوهين 4 و7 : 

من المفهوم أن الجملة الثانية من الفقرة 5 من المادة 121 من النظام الأساسي لا تمنع المحكمة من ممارسة الاختصاص فيما يتعلق بالعمل العدواني الذي يرتكب ضد دولة طرف قبلت التعديل. 
110. البديل الأول الذي أوضح بـأن المحكمة لا تمتلك سلطة قضائية في السيناريوهين 4 و7 :

من المفهوم أن الجملة الثانية من الفقرة 5 من المادة 121 من النظام الأساسي تمنع المحكمة من ممارسة الاختصاص فيما يتعلق بالعمل العدواني الذي يرتكب من أي دولة لم تقبل التعديل. 
111. وقوبل البديلان ببعض التأييد وبعض الاعتراض أيضًا . وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة، فقد وجد أن النهج المتبع في نص البديلين مناسب وعملي. ولوحظ أن النصين يعتمدان على افتراض الاختصاص الإقليمي المشترك فيما يتعلق بجريمة العدوان (تناقش هذه المسألة أدناه).
xiv. الطابع القيادي لجريمة العدوان والاختصاص الإقليمي
112. أعرب أثناء مناقشة هذه المسألة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 عن تأييد واسع النطاق للرأي القائل بأنه "ينشأ تنازع الاختصاص عند ارتكاب الفعل في دولة ما وتقع نتائج هذا الفعل في دولة أخرى" . وبحثت الورقة غير الرسمية ما إذا كان ينبغي توضيح هذه المسألة صراحة، واقترحت النص التالي للمناقشة: 

من المفهوم أن عبارة "السلوك" الواردة في الفقرة 2(أ) من المادة 12 من النظام الأساسي تشمل كلا من السلوك قيد البحث ونتائج هذا السلوك .  

113. ووجد تأييد عام للمفهوم الوارد في هذا النص، ورأت بعض الدول مع ذلك أنه لا حاجة لهذا التوضيح وأنه من الأفضل أن يترك الأمر للمحكمة. وأعرب أيضاً عن القلق من احتمال أن يرتب النص المقترح نتائج غير مرجوة بما في ذلك على جرائم أخرى. واقترح علاوة على ذلك النص البديل التالي: "من المفهوم أن الولاية القائمة على مبدأ الاختصاص الإقليمي تتعلق بكل من الإقليم الذي يرتكب فيه الفعل والإقليم الذي تقع فيه نتائج هذا الفعل". وأيدت بعض الوفود هذا النص بينما فضلت وفود أخرى النص الوارد في الورقة غير الرسمية.  
xv. الاختصاص الزماني  
114. بناء على الاقتراح الصادر في الاجتماع السابق للفريق ، اقترحت الورقة غير الرسمية نصاً لتأكيد أن الأحكام المتعلقة بالعدوان لن يكون لها أثر رجعي. ويستند الاقتراح الصادر في الورقة غير الرسمية على المادة 11 من نظام روما الأساسي وينص على ما يلي : 

(i) من المفهوم، وفقا للفقرة 1 من المادة 11 من النظام الأساسي، أن المحكمة لا اختصاص لها إلا فيما يتعلق بجرائم العدوان التي ترتكب [بعد اعتماد التعديل من جانب المؤتمر الاستعراضي/دخول التعديل في حيز النفاذ]. 
(ii) من المفهوم، وفقا للفقرة 2 من المادة 11 من النظام الأساسي، أنه لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها في حالة الفقرتين (أ) أو (ج) من المادة 13 إلا فيما يتعلق بجرائم العدوان التي ترتكب بعد دخول التعديل حيز النفاذ بالنسبة لهذه الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 3 من المادة 12 .  

115. وحاز النص المقترح عموماً القبول واعتبر مفيدًا وأعربت الوفود عن آراء مختلفة بشأن الخيارات الواردة بين قوسين معقوفين في الفقرة 1 ، المرتبطة بمسألة تفعيل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجريمة العدوان (انظر الفقرة 29 أعلاه). وقدم اقتراح بإضافة نص للإشارة إلى الفقرة ب من المادة 13 من نظام روما الأساسي في الفقرة الأولى. وأيدت بعض الدول هذا الاقتراح ، بينما لوحظ أيضاً أنه قد يلزم في هذه الحالة إضافة نص للإشارة في الفقرة الأولى إلى الفقرة 3 من المادة 12 من نظام روما الأساسي أيضا .
xvi. أركان الجرائم
116. واصل الفريق مناقشته بشأن الأعمال المقبلة المتعلقة بصياغة أركان الجرائم . وأعرب عن رأي مفاده أنه من الأفضل أن تعرض أركان الجرائم على المؤتمر الاستعراضي لاعتمادها مع التعديلات المتعلقة بالعدوان. و أُبلغ الفريق بأن وفدان يعدان حاليا ورقة مناقشة بشأن أركان الجرائم وأنهما سيناقشانها مع الوفود المعنية. وستتاح ورقة المناقشة للوفود قبل الاجتماع الذي سيعقد بين الدورتين في حزيران/يونيو 2009 . 
xvii. الأعمال المقبلة بشأن العدوان  
117. بناء على المناقشات التي جرت في الاجتماع الأخير الذي عقده الفريق في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 أبلغ الرئيس أعضاء الفريق بالموقف فيما يتعلق بالأعمال التحضيرية للاجتماع الذي سيعقد فيما بين الدورتين بشأن العدوان، وجدد بذلك المعلومات الواردة في المذكرة غير الرسمية المتعلقة ببرنامج العمل. ويبحث الرئيس الآن إمكانية عقد هذا الاجتماع في الفترة من 8 إلى 10 حزيران/يونيو ، في نيويورك. و أعلن الرئيس أيضاً أنه لن يرأس المناقشات المتعلقة بالعدوان بعد الدورة الختامية للفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان. واقترح أن تكون الأعمال المقبلة بشأن العدوان برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير زيد رعد زيد الحسين (الأردن) . 

118. وفي الدورة التي ستعقد بين الدورتين في حزيران/يونيه، سيواصل المندوبون المناقشة بشأن الأعمال الماضية وستتاح لهم أيضاً الفرصة لمناقشة أركان الجرائم . وأكد الرئيس أن المناقشات المتعلقة بأركان الجرائم ستتم بنفس الأسلوب المتبع في الاجتماعات الأخرى المتعلقة بالعدوان وستكون بذلك مفتوحة لجميع الدول. وستتيح المناقشة الموضوعية الأولى التي ستتم في الاجتماع بين الدورتين الذي سيعقد في حزيران/يونيو أيضاً الفرصة لتبادل الآراء بشأن توقيت اعتماد الأركان. وأعرب عدد من الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي اعتماد الأركان في نفس الوقت الذي سيتم فيه اعتماد التعديلات المتعلقة بالعدوان، ولكن لم يتم البت في هذه المسألة حتى الآن. وأعربت الوفود عن قبولها للاقتراح المتعلق بمكان الاجتماع الذي سيعقد فيما بين الدورتين وموعده، لاسيما الوفود التي لم تتمكن من السفر لحضور الاجتماعات التي عقدت في برينستون في الماضي. وقدم طلب لتوفير خدمات الترجمة الشفوية في الاجتماع الذي سيعقد فيما بين الدورتين، وسيولي الرئيس الاهتمام اللازم لهذا لطلب.  

xviii. اختتام أعمال الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان 
119. عمم الرئيس نسخة من ورقة الرئيس لعام 2009 تبين التقدم المحرز في هذه الدورة . 

120. وفي جلسته السادسة، المعقودة في 13 شباط/فبراير 2009 ، اختتم الفريق العامل الخاص أعماله وفقاً للقرار ICC-ASP/1/Res.1 (مواصلة العمل المتعلق بجريمة العدوان) ، والقرار F من الوثيقة الختامية لمؤتمر روما . وقدم الفريق اقتراحات للنص المتعلق بالعدوان الوارد في المرفق الأول من هذا التقرير إلى جمعية الدول الأطراف لمزيد من النظر. 
V. دراسة البند خلال عام 2008 في الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
A. تقرير رئيس المحكمة الجنائية الدولية (ICC) إلى الدورة الـ63 للجمعية العمومية للأمم المتحدة : 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 
121. تم تسليم التقرير السنوي الرابع للمحكمة الجنائية الدولية ICC (التي سوف يشار إليها فيما يلي بـ"المحكمة") إلى الدورة الـ63 للجمعية العمومية (A/63/323) وفقا للمادة السادسة لاتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة وبين المحكمة الجنائية الدولية
 . ومنذ توقيع اتفاق العلاقة في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2004 ، قام كل من المحكمة والأمم المتحدة بتطوير التعاون المتبادل مع احترام استقلالية والنضج القضائي للمحكمة . ويغطي التقرير الفترة الممتدة ما بين الأول من آب/أغسطس 2007 وحتى الـ31 من تموز/يوليو 2008 ، ويشمل على أهم التطورات في أنشطة المحكمة والتطورات الأخرى ذات الصلة بالعلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة . 

122. وتعتمد المحكمة في عملها بصورة كبيرة على التعاون المقددم من الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وفقا لما نص عليه نظام روما الأساسي والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المحكمة . ومن المناطق التي تحتاج المحكمة فيها للتعاون هي تسهيل التحقيقات واعتقال وتسليم المطلوبين وحماية الشهود وتنفيذ الأحكام القضائية . ووقعت المحكمة على عدد من اتفاقات تعاون تكميلية مع عدد من الجهات وتتابع اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التعاون المطلوب لتأمين احترام وتطبيق قراراتها . 

123. تم خلال الفترة تحت المراجعة عرض أربعة قضايا ، وتابع المدعي العام تحقيقاته بخصوص أربع قضايا معروضة على المحكمة الجنائية الدولية وهي أوغندة والكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى ودارفور في السودان ، وتم القيام بالإجراءات القضائية اللازمة في كل قضية ، كما قام المدعي العام بأنشطة تحليلية حول ثلاثة قارات .
124. فيما يتعلق بقضية السيد دييلو ، استمرت الدعوى في الهيئة الأولى للمحكمة ، وأمرت بالإفراج غير المشروط عن المتهم في ضوء إخفـاء المدعـي العام من الدفاع والقضاة دليلا محتملا لبراءته تم الحصول عليه في ظروف سرية . وقام المدعي العام بتقديم استئناف حول قراري الإجراءات القضائية الجارية وقرار إطلاق سراح السيد لوبانغا ، ولا يزال السيد لوبانغا قيد الحجز بانتظار نتائج الاستئناف . 
125. قامت المحكمة بإصدار أربعة مذكرات اعتقال ثلاثة منها متعلقة بقضية جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وواحدة متعلقة بقضية جمهورية إفريقيا الوسطى . 
126. تم تسليم كل من جيرمين كاتانغا و ناثيو نجودجولو تشوي إلى المحكمة في الـ17 من تشرين الأول/أكتوبر 2007 والسابع من شباط/فبراير 2008 على الترتيب ، وتم توجيه تسعة تهم بارتكاب جرائم حرب واربعة تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بخصوص قضية الكونغو الديمقراطية إلى كل منهما . وتم عقد جلسة استماع للتهم الموجهة لكل منهما خلال الفترة ما بين 27 حزيران/يونيو إلى 16 تموز/يوليو 2008 . ومن المتوقع أن يتم إصدار قرار بتأكيد التهم بحلول الـ26 من أيلول/سبتمبر 2008 . 

127. في قضية جمهورية إفريقيا الوسطى ، تم اعتقال السيد جان بيير بيمبا في بلجيكا وتسليمه إلى المحكمة في الثالث من تموز/يوليو 2008 ، ويشتبه بتورط السيد بيمبا في ثلاثة جرائم ضد الإنسانية وخمسة جرائم حرب . وتم تحديد يوم الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 كموعد لجلسة استماع لتأكيد التهم الموجهة إلى السيد بيمبا . 

128. في الـ14 من تموز/يوليو قام المدعي العام بتسليم طلب لمذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب . 
129. لا تزال هناك سبع مذكرات اعتقال معلّقة : أربعة منها بخصوص قضية أوغندة ، واثنتان بقضية دارفور في السودان ، وواحدة بقضية الكونغو الديمقراطية . وهذه المذكرات السبعة معلّقة منذ أكثر من عام ، وأربعة منها منذ أكثر من ثلاثة أعوام . ولا تتمتع المحكمة بصلاحية إلقاء القبض على الأشخاص ، حيث تقع هذه المسؤولية على عاتق الدول والمنظمات الدولية .
130. تابعت المحكمة تقوية تعاونها مع الدول ، والأمم المتحدة وجهات فاعلة أخرى ، بهدف تأمين الدعم اللازم في كافة المجالات . وقد طورت المحكمة خبرة يزيد عمرها عن ثلاثة أعوام في عملياتها الميدانية ، وتتابع تكييف أنشطتها في هذه الميادين بصورة تعكس فيها التظورات القضائية . 

131. وبالإضافة إلى التعاون العملياتي فإن الدعم الشعبي والدبلوماسي الذي توفره لها الأمم المتحدة يعتبر مهما جدا بالنسبة للمحكمة . وزاد هذا الدعم من احتمالات تلقي الدعم الدولي من الدول والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع الدولي . كما أدت إلى زيادة قوة المحكمة عن طريق التأكيد على التفويض القضائي غير السياسي الذي تتمتع به وأهمية التمسك بسيادة القانون . 

132. ويتجلى مثال آخر على التعاون بين المحكمة والأمم المتحدة في الانتهاء من رقمنة كامل التاريخ التشريعي لعملية روما ، وهو المشروع الذي تم تمويله من قبل المحكمة ونفذ من قبل أمانة الجمعية العمومية للدول الأطراف وشعبة التدوين لمكتب الشؤون القانونية . وإن هذه البيانات هي ذات فائدة عظيمة للمحكمة والمتدربين والأكاديميين والعامة كذلك .

133. يعتبر التعاون مع المنظمات الإقليمية كذلك من الأمور ذات الأهمية البالغة للمحكمة ، وتم الاستمرار بالجهود الرامية إلى وضع الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم بين بين الاتحاد الإفريقي والمحكمة ، حيث تسعى المحكمة إلى الانتهاء من الصياغة والتوقيع على هذه الاتفاق في أقرب وقت ممكن بهدف تعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية . وقام نائب رئيس المحكمة القاضي أكوا كوينهيا باطلاع البرلمان الإفريقي في جلسة عامة على أنشظة المحكمة ، كما جرى تبادل مثمر للآراء في جلسة مشتركة مع لجنة العدالة وحقوق الإنسان ولجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض النزاعات . كما تبادلت المحكمة المراسلات مع الاتحاد الأوروبي وذلك بهدف التوصل إلى بعض أشكال التعاون مع قوات حفظ السلام الأوروبية (قوات حفظ السلام الأوروبية في تشاد وشمال شرق إفريقيا الوسطى) . 
134. دخل نظام روما الأساسي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2007 حيز التنفيذ بالنسبة لليابان بعد أن تم إيداع صك الانضمام في الـ17 من تموز/يوليو 2007 . وفي الـ14 من آذار/مارس 2008 صادقت مدغشقر على نظام روما الأساسي ، وفي الـ15 من تموز/يوليو 2008 انضمت سورينام إلى نظام روما الأساسي . وفي الـ18 من تموز/يوليو انضمت جزر كوك إلى نظام روما الأساسي . وبدخول نظام روما الأساسي بالنسبة لكل من سورينام وجزر كوك حيز التنفيذ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2008 سيصبح عدد أعضاء الدول الأطراف في النظام الأساسي 108 دول . 

135. احتفلت الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ومنظمات المجتمع المدني في الـ17 من شهر تـموز/يوليو 2008 بالذكرى السنوية العاشرة لتبني نظام روما الأساسي . وبغرض الاحتفاء بهذه المناسبة جرى تنظيم عدد من الاحتفالات في عدد من المواقع مثل لاهاي في الثالث من تموز/يوليو 2008 ، وفي نيويورك في الـ17 من الشهر نفسه . وتحدث السيد الأمين العام إلى الجلسة غير الرسمية لجمعية الدول الأطراف والتي عقدت في المقر الرئيسي في نيويورك للاحتفال بهذه الذكرى السنوية . كما تم عقد مؤتمر إقليمي فرعي في بينين وحضره رئيس قلم المحكمة . وعقد احتفال آخر كذلك في جنوب إفريقيا حيث حضره القاضي نافانثيم بيلاي بالنيابة عن رئاسة المحكمة .

136. خلال الفترة تحت المراجعة ، أصبحت الدول التالية دولا أطراف أو موقعين على اتفاق امتيازات وحصانات المحكمة : المكسيك ، البرتغال ، المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية ، هولندا . وحتى تاريخ تسليم التقرير الرابع كانت 63 دولة من الدول الموقعة على الاتفاق . 

137. لقد شهد العام الماضي أهمية التعاون الدولي بالنسبة لأنشطة المحكمة . فمن جهة تم تسليم ثلاثة أشخاص إلى المحكمة تمكن من مباشرة إجراءاتها القضائية ضدهم في لاهاي ، ولكن من جهة أخرى فلا تزال سبعة مذكرات اعتقال معلّقة ، ونظرا لأن مصداقية المحكمة وآثارها تعتمد إلى درجة كبيرة على تنفيذ قراراتها ، لذلك فإن تسليم الأشخاص الثلاثة يعزز من مصداقيتها في حين أن المذكرات العالقة تشير إلى أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به . 

VI. المؤتمر الاستعراضي 
138. في الـ20 من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 استمعت الجمعية إلى بيان من سعادة السيد فريدريك روهيندي نائب المدعي العام ووزير الدولة لشؤون الدستور والعدل في أوغندة ، وفي الاجتماع السابع الذي عقد في الـ21 من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 اطلعت الجمعية على تقرير الفريق العامل حـول المؤتمر الاستعراضي (ICC-ASP/7/WGRC/1) وتبنــت القـرار ICC-ASP/7/Res.2 بخصوص مكان انعقاد المؤتمر الاستعراضي . فيما بعد وخلال الاستئناف الثاني لأعمال جمعية الدول الأطراف ASP VII في الـ13 من شباط/فبراير 2009 ، اتفقت الجمعية مع وجهات النظر الذي وردت في الورقة غير الرسمية التي قدمها مركز تنسيق الجمعية سعادة السيد رولف آينر فايف (النرويج) على مراجعة نظام روما الأساسي . 

139. ولعله من الأهمية بمكان ذكر أن العوامل الثابتة في معالم المؤتمر الاستعراضي قد تم تحديدها في نظام روما الأساسي (وخاصة في المادتين 121 و123 ، وكذلك في المادة 5 الفقرة 2 ، والمادة 124) ، وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر روما ، والقرارات اللاحقة لجمعية الدول الأطراف (المشـار إليـها فيمـا يلـي بـ"الجمعية") (وخاصـة القرارات حول جريمة العدوان مثل ICC-ASP/1/Res.1 ، فضـلا عـن الإشـارة إلـى المؤتمر الاستعراضي في القرار الشامل ICC-ASP/7/Res.3) . 

140. تمت الإشارة إلى تقارير السيد مركز تنسيق اللجنة حول التطورات منذ اختياره في الجلسة الثالثة للجمعية والتي كانت مبنية على الاتصالات والمراسلات المتعلقة بالتحضيرات للمؤتمر . وتضمنت هذه التقارير وجهات النظر حول أهم ثوابت معالم المؤتمر والتي انعكست في ورقة مركز التنسيق في الـ21 من تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (ICC-ASP/5/INF.2) والتقرير عن التقدم الذي تــم إحــرازه والذي تــم تقديمــه فـي الرابع من كانون الأول/ديمسبر 2007 (ICC-ASP/6/INF.3) ، ولقد أظهرت هذه التقارير بأن التقدم باتجاه مركز التنسيق أكد التزام الدول الأطراف بأهداف ونزاهة نظام روما الأساسي . وإضافة إلى ذلك فقد أظهرت وجود دعم واسع وممتد زمنيا لأهداف المؤتمر الاستعراضي الذي يهدف إلى دعم المحكمة الدولية وحماية نزاهة نظام روما الأساسي . كما أنها أفادت بأن المحكمة الجنائية الدولية قد ظهرت إلى الوجود قبل أعوام قليلة ، ولم يتم تنفيذ بعض الإجراءات الرئيسية بعد ، مما أدى إلى تقييد الأسس التجريبية لأية محادثات حول التعديلات في عدد من المجالات ذات الأهمية . وبناء عليه فإنه يجب تركيز الاهتمام على الشيء المفيد الذي يمكن للمؤتمر الاستعراضي فعله في سبيل تعزيز مبادئ وأغراض نظام روما الأساسي ودعم المحكمة على حد سواء . وأوصى السيد مركز التنسيق إلى أنه بالإضافة إلى التركيز على التعديلات التي ستؤدي إلى التوصل إلى دعم واسع وأكثر قبولا فإنه يجب كذلك إعطاء أهمية إلى تقييم العدالة الجنائية الدولية في عام 2010 . 

141. كما ذكر أن الجمعية قررت في دورتها السادسة بأن "تتم دراسة المقترحات المتعلقة بتعديل نظام روما الأساسي من قبل المؤتمر الاستعراضي خلال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في عام 2009 بهدف التوصل إلى تعزيز الإجمــاع وإلى مؤتمر استعراضي جيد التحضير" . كما أوصت الجمعية بأنه "بالإضافة إلى التركيز على التعديلات التي قد تؤدي إلى التوصل إلى دعم واسع وأكثر قبولا ، فإن المؤتمر الاستعراضي يجب أن يكون فرصة لـ"تقييم" العدالة الجنائية الدولية في عام 2010" .
142. فيما يلي عدد من المسائل التي تتطلب تحضيرات جادة وموضوعية:

(1) القضايا الإلزامية الناشئة من نظام روما الأساسي والوثيقة الختامية لمؤتمر روما : 
a) مراجعة المادة 124 للنظام الأساسي : حيث أن هذه المسألة تعتبر المراجعة الإلزامية الوحيدة من الناحية القانونية والتي يجب إجراؤها خلال المؤتمر الأول للمراجعة . ويتعلق هذا بالحكم الانتقالي المنصوص عليه في المادة 124 حول إرجاء قبول اختصاص  للمحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب . ولذلك فيجب دراسة هذه المسألة ضمن إطار الفريق العامل بنيويورك بهدف وضع تقرير ملموس يعكس وجهات النظر ويتضمن توصيات ليتم رفعها إلى الجمعية . 
b) جريمة العدوان (الفقرة 2 من المادة 5 من نظام روما الأساسي ، القرار F من الوثيقة الختامية) : سوف يقوم الفريق العامل الخاص بالانتهاء من عمله حول جريمة العدوان خلال جولة الاستئناف الثانية للدورة السابعة للجمعية . وإن العمل المستقبلي حول العدوان (ومن بينها التحضير لاجتماعات إضافية بين الدورات) سوف تتم معالجته بصورة مباشرة من قبل الفريق العامل الخاص . 
c) دراسة جرائم الإرهاب والمخدرات : وذلك وفقا للقرار E للوثيقة الختامية 2 . كما يجب دراسة المسألة ضمن إطار لجنة عمل نيويورك وذلك بهدف التوصل إلى توصيات ملموسة يتم رفعها إلى الجمعية . 
(2) دراسة القيام بتعديلات محتملة أخرى على نظام روما الأساسي : يجب على كافة المبادرات المتعلقة بمشاريع تعديلات غير المذكورة في البند 1 أعلاه أن تتم عن طريق الاتصال مع الفريق العامل بنيويورك . وإلى الآن هناك مقترح واحد مقدم من قبل الوفد البلجيكي وذلك في إشارة إلى قائمة الأسلحة المذكورة في الفقرة 2 (b) (xx) من المادة 8 . 

(3) تقييم العدالة الجنائية الدولية :  أوصت اللجنة بأن يكون المؤتمر الاستعراضي فرصة لـ"تقييم" العدالة الجنائية الدولية في عام 2010 . ويجب على الفريق العامل بنيويورك دراسة وتحضير النماذج والطرق القيام بمثل هذا التقييم ، وذلك بهدف التوصل إلى توصيات ملموسة يتم رفعها إلى الجمعية . 
VII. تقرير موجز بخصوص الندوة حول "المحكمة الجنائية الدولية : القضايا الناشئة والتحديات المستقبلية" والتي نظمت بصورة مشتركة بين المنظمة القانونية الاستشارية آسيا وإفريقيا (AALCO) والحكومة اليابانية في الـ18 من آذار/مارس 2009 في فندق ITC موريا في العاصمة الهندية نيودلهي 
143. تجدر الإشارة إلى أنه من بين البنود الـ15 الموجودة حاليا على جدول أعمال المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقية (AALCO) هناك بند "المحكمة الجنائية الدولية : آخر التطورات" . وتقوم الأمانة العامة للمنظمة بمتابعة هذه التطورات والمتعلقة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية (ICC) منذ دورتها الـ35 التي عقدت في مانيلا بالفيليبين عام 1996 . ومنذ ذلك الحين فقد أدرجت المنظمة التطورات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية في دوراتها السنوية المتتابعة ، وأبدت العديد من الدول الأعضاء اهتمامها الكبير بالمداولات التي كانت تتم حول هذا الموضوع في دوراتها السنوية . 
144. ولقد تكاتفت الأمانة العامة للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) والحكومة اليابانية لتنظيم ندوة ليوم واحد حول "المحكمة الجنائية الدولية : القضايا الناشئة والتحديات المستقبلية" وذلك بهدف زيادة الوعي حول نظام روما الأساسي والمحكمة الجنائية الدولية ICC بين الدول الأعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) . 
145. بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة الأمين العام للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AACLO) . كما قدم سعادة سفير اليابان في نيودلهي السيد هيدياكي دوميشي ملاحظاته التهميدية حول الموضوع . وتبع ذلك كلمة لحضرة القاضية في المحكمة الجنائية الدولية ICC السيدة فوميكو سيغا حول موضوع "المحكمة الجنائية الدولية ICC اليوم : أنشطة وتحديات" . بعد ذلك قام سعادة سفير اليابان في سويسرا السيد ايتشيرو كوماتسو والمدير العام السابق لمكتب العلاقات القانونية الدولية في وزارة الخارجية اليابانية خلال الفترة التي انضمت بها اليابان إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2007 ، بإلقاء الكلمة الرئيسية حول موضوع "انضمام اليابان إلى المحكمة الجنائية الدولية ICC" . 

146. تبع ذلك الجلسة الصباحية حول موضوع "التطورات التقدمية لعلم قانون المحكمة الجنائية الدولية : لمحة عامة" . وقدم السيد في إس ماني مدير مدرسة القانون والحكم في جامعة جيبور الوطنية عرضا تقديميا حول "مساهمة المحاكم الجنائية الدولية في تطوير القانون الجنائي الدولي" . وتبعه عرض تقديمي آخر من قبل السيد كريستوفر هارلاند المستشار القانوني الإقليمي للصليب الأحمر (ICRC) حول موضوع "مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في نظام روما الأساسي" . 
147. كانت جلسة بعد الظهر تدور حول "المحكمة الجنائية الدولية ICC : التطورات الحالية والتحديات المعاصرة" . وتم تقديم العرض الأول حول موضوع "المنظور الأفرو آسيوي للمحكمة الجنائية الدولية ICC" من قبل السيد الأمين العام للمنظمة . وكان العرض الثاني حول موضوع "قضايا معروضة على المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام روما الأساسي والذي سيعقد في روما عام 2010" وقدمه السيد واي إس آر مورثي المدير في المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان . وتبع ذلك عرض لوجهات نظر قام به المناقش السيد سي جاياراج المحامي في المحكمة العليا الهندية . 

148. استمع السادة المشاركون إلى العروض المقدمة باهتمام شديد ، وتم بعد الانتهاء من الجلستين إجراء مناقشات موضوعية . 

149. بالنسبة للمشاركة في أعمال الندوة فقد شارك نحو 100 وفد ، 19 منهم دول أعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) ، و20 دولة غير عضو ، وثلاثة منظمات دولية ، ومشاركين آخرين من بينهم أكاديميين من جامعة جواهر لال نيهرو وجامعة دلهي . 

150. وفي الختام تقدم السيد الأمين العام للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) بالشكر إلى الحكومة اليابانية على المساهمة المادية والتقنية الكريمة التي قدمتها ، وكذلك إلى الدول الأعضاء في المنظمة على مشاركتهم ، وأعرب عن الأمل في أن تتمكن المنظمة من القيام بمزيد من المبادرات المماثلة في المستقبل . وسيتم في المستقبل القريب إصدار المطبوعات الخاصة بأعمال الندوة في المستقبل القريب ، حيث سيتم بعد ذلك توزيعها على الدول الأعضاء والمشاركين . 
VIII. تعليقات وملاحظات الأمانة العامة للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) 
151. شهد العام 2008 الذكرى العاشرة لتبني نظام روما الأساسي وتأسيس المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ، وبعد عشرة أعوام من تأسيسها فإن المحكمة أضحت مستقلة ومنظمة من الناحية الوظيفية بصورة كاملة ، ومقرها في لاهاي . ولقد صادقت 108 دول أطراف على نظام روما الأساسي خلال الفترة القصيرة منذ تأسيسها وحتى اليوم ، ولكنه من الواضح أن العدد غير كاف بالنسبة لمنظمة ذات تطلعات عالمية . إن أحد أهم أركان نظام روما الأساسي هو مبدأ التكامل ، ولهذا فإن هناك مبدأ أساسيا مفاده أن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة حددها نظام روما الأساسي سيتعرضون أولا للعقوبة في محكمة وطنية في الدولة الطرف أولا ، وفي حال كان هذا ممكنا فليس هناك أي التزام أو واجب يترتب على الدولة بأن تقوم بتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ، أي بعبارة أخرى إن المحكمة الجنائية الدولية هي بمثابة الملاذ الأخير . 

152. ومن أجل أن تقوم المحكمة بتنفيذ مهامها بفعالية فإنه يتوجب عليها أن تتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول . ولعل من أهم مميزات نظام روما الأساسي هو بناء شبكة للتعاون بين الدول الأطراف والمحكمة الجنائية الدولية ، وذلك لضمان عدم توفير أي ملاذ آمن للأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية . وكما قالت القاضية
 سايغا في المحكمة الجنائية الدولية ICC : "إن تنظيم شبكة على امتداد المجتمع الدولي لمنع هؤلاء المتهمين من الفرار دون عقاب سوف يشكل رادعا قويا أمام مثل تلك الجرائم الخطيرة المروعة". 
153. إن التطورات الأخيرة في عمل المحكمة الجنائية الدولية (ICC) تثير ردود أفعال متنوعة من قبل المجتمع الدولي . فمن جهة على الرغم من أنه يبدو أن المحكمة تسير بخطوات كبيرة نحو تحقيق أهدافها من خلال توجيه الاتهام إلى الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة ، فإننا نجد على الجهة الأخرى المهمة الأكثر أهمية وهي تعريف أم كل الجرائم وهي "جريمة العدوان" ، وبرغم كافة الجهود التي تم بذلها إلا أنها لم تحسم إلى الآن . ونظرا لاقتراب موعد المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) فهناك العديد من المهام التي من الواجب إنجازها بما فيها مسألة "تعريف جريمة العدوان" ، وانسجاما مع القلق الذي أثارته الدول الأعضاء في المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) بأننا "لو فقدنا هذه الفرصة في عام 2010 فقد نضطر إلى الانتظار لعشرة أعوام أخرى قبل تحقيق هذا الهدف" . 
154. لقد تقرر عقد المؤتمر الاستعراضي في عام 2010 ، ويسود الشعور بأن نجاح المؤتمر الاستعراضي يجب ألا يعتمد كليا على التعديلات ، كما أنه يجب أن يكون فرصة لتقييم وقياس وتقدير عمل النظام الجنائي الدولي الذي وضع أسسه نظام روما الأساسي . وكما أشار رئيس جمعية الدول الأطراف فإن عملية التحضير لهذا المؤتمر سوف تتم بشفافية وشمولية ، وهناك عدد من المسائل التي قد تتطلب تحضيرات موضوعية كما تمت الإشارة إليها في الورقة غير الرسمية حول معالم المؤتمر الاستعراضي مثل : مراجعة المادة 124 للنظام الأساسي ، جريمة العدوان ، دراسة جرائم الإرهاب والمخدرات ، دراسة القيام بتعديلات محتملة أخرى على نظام روما الأساسي ، تقييم العدالة الجنائية الدولية . وإن هذه فرصة ثمينة للدول الأعضاء بالمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) لطرح وجهات نظرها حول القضايا ذات الاهتمام المشترك . 

155. في الـ14 من تموز/يوليو 2008 قام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) بتقديم طلب تحت المادة 58 من نظام روما الأساسي يطلب فيه من الهيئة القضائية الأولى بالمحكمة استصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني ، وتم إصدار المذكرة في الرابع من آذار/مارس 2009 . ولقد استحسن وأطرى المحامون في المحكمة الجنائية الدولية (ICC) توجيه التهم إلى شخص يترأس دولة ، ولكن النقاد حذروا من تجاوز الحدود والآثار الجانبية لهذا الأمر . وقد يكون هذا الجدل قد ثار نتيجة بيان القمة الـ21 للزعماء العرب الذي عقد في الدوحة بقطر خلال الفترة ما بين 30-31 آذار/مارس 2009 والذي نص على أن المحكمة الجنائية الدولية تعوق الجهود العربية والإفريقية للتوصل إلى حل للمشكلة السودانية ، وطلب من مجلس الأمن تأجيل إصدار مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس السوداني . ورفض القادة العرب مذكرة الاعتقال وأعلنوا بأنهم لن يقوموا بتنفيذها ، وتم طرح وجهة نظر خلال القمة تشير إلى الحاجة العاجلة والماسة لمراجعة آليات عمل مجلس الأمن نفسه ، وأن العدالة لا تتحقق باستهداف الضعيف وغض الطرف عن المجرم القوي ، كما أنه يجب ألا تطغى الشرعية الدولية على السيادة . 

156. وعلى ضوء حقيقة أن القضايا الأربعة المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية والتي لا تزال معلّقة هي كلها لقضايا من القارة الإفريقية ، فإن هناك شعورا عاما قد بدأ يتطور مفاده أن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) أصبحت متمحورة حول إفريقيا ، ولقد تم دحض هذا الافتراض مؤخرا من قبل القاضية فوميكو سيغا
 عندما قالت "من المؤكد أن افتراض أن تكون المحكمة مهتمة فقط في قضايا القارة الإفريقية هو غير صحيح تماما" . وفي هذا الإطار فإنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يكون دائما يقظا للاستخدام الخاطئ المحتمل للوائح الاتهام ضد القادة الإفريقيين . وبالرغم من ذلك فمن المهم أن نذكر هنا بأن مكتب الإدعاء العام يقوم حاليا بإجراء التحليلات الأولية حول الوضع في عدد من الدول من بينها تشاد وساحل العاج وأفغانستان وجورجيا وكولومبيا وفلسطين .
المرفق الأول
مقترحات فيما يتعلق بحكم بشأن العدوان من إعداد
الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان
مشروع قرار
(للاعتماد من جانب المؤتمر الاستعراضي)
إن المؤتمر الاستعراضي،
(تضاف فقرات الديباجة)
1- يقرر اعتماد التعديلات على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المسمى فيما يلي النظام) والواردة في ملحق القرار الحالي ، وهذه التعديلات هي محل للمصادقة أو القبول وسوف تدخل حيز التنفيذ عملا بالمادة 121 ، الفقرة (4/5) من النظام الأساسي (تضاف فقرات أخرى حسب الاقتضاء).
المرفق
مشاريع التعديلات على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
بشأن جريمة العدوان
1- تحذف الفقرة 2 من المادة 5 من النظام الأساسي.
2- يدرج النص التالي بعد المادة 8 من النظام الأساسي:
المادة 8 مكررة
جريمة العدوان
1 - لأغراض هذا النظام الأساسي تعني "جريمة العدوان" قيام شخص ما في وضع يتيح له التحكم بالفعل في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواني من شأنه ، بحكم خصا ئصه وخطورته ونطاقه ، أن يعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة . 

2- لأغراض الفقرة 1 ، يعني "العمل العدواني" استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي ، أو بأي صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة . وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالية ، سواء بإعلان حرب أو بدونه ، وذلك طبقا لقرار لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 3314 (XXIX) في الـ14 من كانون الأول/ديسمبر 1974 

(أ) قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري، ولو مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة .  
(ب) قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى. 
(ج) ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى.
(د) قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين التجاريين البحري والجوي لدولة أخرى. 
(هـ) قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق.

(و) سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة لارتكاب عمل عدوان ضد دولة ثابتة؛ 
(ز) إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المعددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك. 
3- يدرج النص التالي بعد المادة 15 من النظام الأساسي : 
المادة 15 مكررة 
ممارسة الاختصاص فيما يتعلق بجريمة العدوان
1- يجوز للمحكمة أن تمارس الاختصاص فيما يتعلق بجريمة العدوان طبقا للمادة 13 رهنا بأحكام هذه المادة . 

2- عندما يخلص المدعي العام إلى أن هناك أساسا معقولا للشروع في تحقيق فيما يتعلق بجريمة العدوان ، فإنه يتبين أولا ما إذا كان مجلس الأمن قد اتخذ قرارا بوقوع عمل عدواني ارتكبته الدولة المعنية . ويخطر المدعي العام الأمين العام للأمم المتحدة بالوضع أمام المحكمة ، بما في ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلة .
3- يجوز للمدعي العام ، عندما يتخذ مجلس الأمن مثل هذا القرار ، أن يباشر التحقيق فيما يتعلق بجريمة العدوان . 

4- (البديل 1 ) لا يجوز للمدعي العام ، في حالة عدم وجود مثل هذا القرار ، أن يباشر التحقيق فيما يتعلق بجريمة العدوان . 

الخيار 1 – تنتهي الفقرة عند هذا الحد .
الخيار 2 – يضاف : إلا إذا كان مجلس الأمن قد طلب ، في قرار معتمد بموجب ا لفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، إلى المدعي العام الشروع في التحقيق في ما يتعلق بجريمة العدوان .
4- (البديل 2) يجوز للمدعي العام في حالة عدم اتخاذ مثل هذا القرار في غضون 6 أشهر بعد تاريخ الإخطار أن يشرع في التحقيق فيما يتعلق بجريمة العدوان . 

الخيار 1- تنهى الفقرة عند هذا الحد.
الخيار 2 – يضاف: شريطة أن تكون الدائرة التمهيدية قد أذنت بالبدء في التحقيق فيما يتعلق
بجريمة العدوان طبقا للإجراء الوارد في المادة 15 . 

الخيار 3 – يضاف: شريطة أن تكون الجمعية العامة قد اتخذت قرارا بوقوع عمل عدواني
ارتكبته الدولة المشار إليها في المادة 8 مكررة؛
الخيار 4 – يضاف: شريطة أن تكون المحكمة الجنائية الدولية قد اتخذت قراراً بوقوع عمل
عدواني ارتكبته الدولة المشار إليها في المادة 8 مكررة.
5- لا يخل القرار الصادر من هيئة خلاف المحكمة بوقوع عمل عدواني بقرار المحكمة المتعلق بوقوع عمل عدواني وفقاً لهذا النظام الأساسي .
6- ليس في هذه المادة ما يخل بالأحكام المتعلقة بممارسة الاختصاص فيما يتعلق بالجرائم الأخرى المشار إليها في المادة 5 . 

4- يدرج النص التالي بعد الفقرة 3 من المادة 25 من النظام الأساسي:
3 مكررة- فيما يتعلق بجريمة العدوان لا تطبق أحكام هذه المادة إلا على الأشخاص الذين يكونون في وضع يتيح لهم التحكم بالفعل في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه.
5- يستعاض عن الجملة الأولى من الفقرة 1 من المادة 9 من النظام الأساسي بالجملة التالية:
1- تساعد أركان الجرائم المحكمة في تفسير المواد 6 و 7 و 8 و 8 مكررة وتطبيقها.
6- يستعاض عن العبارة الاستهلالية للفقرة 3 من المادة 20 من النظام الأساسي بالفقرة التالية، وتبقى بقية الفقرة بدون تغيير: 

3- الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظوراً أيضاً بموجب المواد 6 و 7 و 8 أو 8 مكررة لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:  

المرفق الثاني
ورقة غير رسمية بشأن المسائل الموضوعية الأخرى المتعلقة بالعدوان
التي ينبغي تناولها في المؤتمر الاستعراضي
1- برز في الاجتماعات السابقة للفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان، وبوجه خاص أثناء الدورة السابعة للجمعية، عدد من القضايا التي من الجدير بالمؤتمر الاستعراضي أن يتناولها عند اعتماد التعديلات المتعلقة بالعدوان، ولكن ليس بالضرورة في ذات النص المتعلق بالعدوان. فيمكن عوضًا عن ذلك معالجة هذه القضايا في القرار الذي سيعتمد بموجبه التعديل الخاص بالعدوان، أو في مكان آخر من النص الختامي للمؤتمر. وقد ترى الوفود أيضا أن بعض هذه القضايا، أو جميعها، ليست في حاجة إلى التصدي لها صراحة، بسبب معالجتها مثلا في تقرير الفريق العامل أو في مكان آخر من "الأعمال التحضيرية". 

2 - وفيما يلي النصوص المقترحة لتيسير المناقشة المتعمقة للقضايا التي ستتم معالجتها، دون الإخلال بمكان هذه النصوص أو صياغتها. 

أولا- تفعيل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالإحالات من مجلس الأمن
3- قد ترغب الوفود في تعميق النظر في هذه المسألة، التي نوقشت بصفة أولية فقط أثناء الدورة السابقة . فهناك على ما يبدو قبول متزايد للرأي القائل بأنه سيجوز للمحكمة أن تمارس الاختصاص ، وفقاً للفقرة 2 من المادة 5 من النظام الأساسي، فيما يتعلق بجريمة العدوان، بناء على إحالة مباشرة من مجلس الأمن، بعد اعتماد النص المتعلق بالعدوان في المؤتمر الاستعراضي. ويعتمد هذا النهج على صياغة الفقرة 2 من المادة 5 ، وبوجه أعم على نظام الاختصاص القائم بموجب المادتين 12 و 13 من نظام روما الأساسي، الذي لا يتطلب موافقة الدولة في حالة الإحالة من مجلس الأمن. وقد ترى الوفود ، خلافاً لذلك ، أن اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالإحالات من مجلس الأمن سيبدأ (بموجب الفقرة 4 أو الفقرة 5 من المادة 121) عند دخول التعديل في حيز النفاذ. وفي كلتا الحالتين، من المفيد التعبير عن التفاهم المتفق عليه. ويمكن النظر في النص التالي:
من المفهوم أن المحكمة سيجوز لها أن تمارس الاختصاص فيما يتعلق بجريمة العدوان بناء على إحالة من مجلس الأمن وفقا للمادة 13(ب) من النظام الأساسي حالما [يعتمد المؤتمر الاستعراضي التعديل المتعلق بالعدوان/يدخل التعديل المتعلق بالعدوان في حيز النفاذ].
4- وفي هذا السياق، قد ينظر الفريق العامل الخاص أيضاً في نص يوضح أن الإحالة من مجلس الأمن ، التي قد تشمل جريمة العدوان، لا تتوقف، شأنها شأن أي إحالة أخرى من مجلس الأمن، على موافقة الدولة المعنية. وسيكون هذا النص مفيداً بصرف النظر عن النظام الذي سيؤخذ به للدخول في حيز النفاذ (الفقرة 4 أو الفقرة 5 من المادة 121) . وسيتصدى بوجه خاص للمسائل التي قد تثار في سياق الجملة الثانية من الفقرة 5 من المادة 121 . 

من المفهوم أن المحكمة ستمارس الاختصاص فيما يتعلق بجريمة العدوان بناء على إحالة من مجلس الأمن وفقا للمادة 13(ب) من النظام الأساسي بصرف النظر عن موافقة الدولة المعنية على اختصاص المحكمة في هذا الشأن.
ثانيًا - عدد التصديقات الأدنى اللازم في حالة الفقرة 5 من المادة 121 

5- في اجتماع الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، أعربت بعض الوفود عن اهتمامها بعدد التصديقات الأدنى اللازم لدخول التعديلات المتعلقة بالعدوان في حيز النفاذ في إطار الخيار المتعلق بتطبيق الفقرة 5 من المادة 121 . ويمكن القول بأن هذا الشرط لا يضيف جديداً إلا في حالة الجمع بينه وبين التفاهم على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقبل الإحالة من مجلس الأمن إلا بعد دخول التعديل في حيز النفاذ (وليس، كما ذكر أعلاه، مباشرة بعد اعتماد التعديل في المؤتمر الاستعراضي). وفي هذه الحالة، قد ترغب الوفود في تجنب حالة يؤدي فيها التصديق من دولة واحدة إلى تفعيل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالإحالات من مجلس الأمن. وأبدي مع ذلك رأي مخالف يؤيد تفعيل اختصاص المحكمة بسرعة. وجرى التساؤل أيضاً عن مدى اتساق النص على حكم بشأن عدد التصديقات الأدنى اللازم لدخول التعديل في حيز النفاذ مع الفقرة 5 من المادة 121 . ويقدم بالتالي النص أدناه لتيسير المناقشات المتعلقة بهذا الموضوع فقط وبمفهوم عدم الاتفاق حتى الآن على تطبيق الفقرة 4 أو الفقرة 5 من المادة 121 . 

(يضاف النص بحروف بارزة إلى الفقرة 1 من منطوق مشروع القرار الوارد في ورقة الرئيس لعام 2009) . 

... تدخل التعديلات ... في حيز النفاذ وفقاً للفقرة 5 من المادة 121 من النظام الأساسي بعد سنة واحدة من إيداع الصك [...] للتصديق أو القبول.
ثالثًا- الآثار المترتبة على الفقرة 5  من المادة 121 بالنسبة للقضايا المحالة من الدول والتحقيقات التلقائية 

6- أجرى الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان فعلاً مناقشة أولية بشأن هذه المسألة وكان الرأي السائد فيها أن تطبيق الجملة الثانية من الفقرة 5 من المادة 121 لا ينبغي أن يؤدي إلى معاملة مختلفة بين الدول غير الأطراف والدول الأطراف التي لم تقبل التعديل المتعلق بالعدوان . وأدت الجملة قيد البحث في نفس الوقت إلى تفسيرات مختلفة وطلبت بعض الوفود توضيحات في هذا الشأن. 
7- وتنص الجملة الثانية من الفقرة 5 من المادة 121 على ما يلي: "في حالة الدولة الطرف التي لا تقبل التعديل، يكون على المحكمة ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب الجريمة في إقليمها".
8- ويمكن فهم الموضوع بطريقة أفضل بالرجوع إلى الشكل التوضيحي بشأن "سيناريوهات الاختصاص فيما يتعلق بالجملة الثانية من بالفقرة 5 من المادة 121 وبوجه خاص إلى السيناريوهين 2 و 4 الواردين به . وكانت للوفود آراء مختلفة فيما يتعلق بمسألة الاختصاص في إطار هذين السيناريوهين ولكن كان الرأي السائد هو أنه لا ينبغي التمييز بين الدول غير الأطراف والدول الأطراف التي لم تقبل التعديل.
	هل يجوز للمحكمة أن
تمارس الاختصاص فيما يتعلق بجريمة العدوان؟ 

	الدولة المجني عليها:
دولة طرف قبلت الاختصاص فيما تعلق
بجريمة العدوان 
	الدولة المجني عليها:
دولة طرف لم تقبل الاختصاص فيما تعلق
بجريمة العدوان
	الدولة المجني عليها:
دولة غير طرف   
 

	الدولة المعتدية: دولة طرف قبلت الاختصاص فيما تعلق
بجريمة العدوان 
	1

         نعم
	2 

         ؟ 

	3

         نعم

	الدولة المعتدية: دولة طرف لم تقبل الاختصاص فيما تعلق
بجريمة العدوان
	4

         ؟
	5

         لا
	6

         لا

	الدولة المعتدية: دولة غير طرف  
	7

         نعم
	8

         لا
	9

         لا


9- ولتيسير مناقشة هذه القضية المعقدة ، قُُدم اقتراح بمعالجة كل من السيناريوهين 2 و 4 على حدة. ويمكن التوصل فيما يتعلق بكلا السيناريوهين إلى نص يؤكد على عدم التمييز ويبين ما إذا كانت المحكمة مختصة أم غير مختصة. ويمكن في نهاية الأمر الجمع بين هذين النصين، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن نهج شامل في هذا الشأن. 

10 - وفيما يتعلق بالسيناريو 2 يمكن القول بأن النص التفسيري التالي يؤكد على عدم التمييز (قارن بين السيناريوهين 2 و 3) ويبين أن المحكمة تملك الاختصاص:
من المفهوم أن الجملة الثانية من الفقرة 5 من المادة 121 من النظام الأساسي لا تمنع المحكمة من ممارسة الاختصاص فيما يتعلق بالعمل العدواني الذي يرتكب من دولة طرف قبلت التعديل المتعلق بالاختصاص. 

11- وفيما يتعلق بالسيناريو 4 يمكن القول بأن النص التفسيري التالي يؤكد على عدم التمييز (قارن بين السيناريوهين 4 و 7). ونظرًا لوجود آراء مختلفة بين الوفود بشأن ما إذا كان ينبغي أن تملك المحكمة الاختصاص في السيناريو 4 ، نقدم بديلين يؤكد كل منهما على عدم التمييز. 

البديل الأول : (يبين أن المحكمة تملك الاختصاص في السيناريوهين 4 و7) 

من المفهوم أن الجملة الثانية من الفقرة 5 من المادة 121 من النظام الأساسي لا تمنع المحكمة من ممارسة الاختصاص فيما يتعلق بالعمل العدواني الذي يرتكب ضد دولة طرف قبلت التعديل. 

البديل الثاني (يبين أن المحكمة لا تملك الاختصاص في السيناريوهين 4 و 7) 

من المفهوم أن الجملة الثانية من الفقرة 5 من المادة 121 من النظام الأساسي تمنع المحكمة من ممارسة الاختصاص فيما يتعلق بالعمل العدواني الذي يرتكب من أي دولة لم تقبل التعديل. 

رابعًا- الطابع القيادي لجريمة العدوان والاختصاص الإقليمي 

12- أجرى الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان من قبل مناقشة أولية بشأن هذه القضية وأعرب عن تأييد واسع النطاق للرأي القائل بأنه "ينشأ تنازع الاختصاص عند ارتكاب الفعل في دولة ما وتقع نتائج هذا الفعل في دولة أخرى . وقد تنظر الوفود في حالة رغبتها حقاً في توضيح هذه القضية، على النحو المبين في الدورة السابقة للفريق العامل الخاص، في النص التالي:
من المفهوم أن عبارة "السلوك" الواردة في الفقرة 2(أ) من المادة 12 من النظام الأساسي تشمل كلا من السلوك قيد البحث ونتائج هذا السلوك.
خامسًا- الاختصاص من حيث الزمان
13- قدم في الاجتماع السابق للفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان اقتراح للنص صراحة على سريان التعديلات المتعلقة بالعدوان بوجه لاحق. وناقش الفريق العامل الخاص هذا الاقتراح من قبل في الاجتماع الذي عقده في برينستون في عام 2004 ولم يعترض أحد على النص على عدم سريان الأحكام المتعلقة بالعدوان بأثر رجعي. وبناء على الأحكام الواردة في الفقرة 2 من المادة 5 والتركيب التالي للمادة 11 من النظام الأساسي، قد تنظر الوفود في النص التالي:
1. من المفهوم، وفقا للفقرة 1 من المادة 11 من النظام الأساسي، أن المحكمة لا اختصاص لها إلا فيما يتعلق بجرائم العدوان التي ترتكب [بعد اعتماد التعديل من جانب المؤتمر الاستعراضي/دخول التعديل في حيز النفاذ].
2. من المفهوم، وفقا للفقرة 2 من المادة 11 من النظام الأساسي، أنه لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها في حالة الفقرتين (أ) أو (ج) من المادة 13 إلا فيما يتعلق بجرائم العدوان التي ترتكب بعد دخول التعديل حيز النفاذ بالنسبة لهذه الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 3 من المادة 12 . 
14- ومن الجدير بالذكر أن الفقرة الأولى المقترحة أعلاه تشير إلى بداية الاختصاص الزمني عند الإحالة من مجلس الأمن أو في حالة الإعلان التلقائي بموجب الفقرة 3 من المادة 12 من النظام الأساسي. وتشير الفقرة الثانية إلى بداية الاختصاص الزمني في الإحالات من جانب الدول الأطراف والتحقيقات التي تجريها المحكمة من تلقاء نفسها.
المرفق الثالث
مذكرة غير رسمية بشأن برنامج العمل
1- يود رئيس الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان أن يسترعي انتباه جميع الوفود إلى تقرير الفريق العامل الخاص المقدم إلى الدورة السابعة للجمعية وإلى الورقة المنقحة للرئيس المقدمة للإعداد للدورة القادمة (ورقة الرئيس لعام 2009) . 
2- وتيسيرًا للأعمال الموضوعية لهذه الدورة التي تعتبر الأخيرة للفريق العامل الخاص، يود الرئيس أن يقترح عدداً من القضايا التي يمكن أن يركز الفريق العامل الخاص عمله عليها بطريقة مجدية. وهذه القائمة قابلة للتعديل بناء على التقدم المحرز في المناقشات ودون الإخلال بالمواضيع الأخرى التي قد ترغب الوفود في التعرض لها. 
أولا- مشاريع التعديلات المتعلقة بالعدوان، بناء على ورقة الرئيس لعام 2009 
3- الهدف الرئيسي لهذه الدورة هو اعتماد التقرير الختامي للفريق العامل الخاص الذي سيعرض على جمعية الدول الأطراف للنظر والذي سيتضمن مجموعة من مشاريع التعديلات على نظام روما الأساسي. ومن المتوخي أن تكون هذه الوثيقة واضحة بقدر الإمكان بناء على ورقة الرئيس لعام 2009 . وفي نفس الوقت، من المفهوم أن مسائل كثيرة، بما في ذلك المسألة التي تعالجها الفقرة 4 من مشروع المادة 15 مكررة (الخيارات الإجرائية في حالة عدم اتخاذ قرار من مجلس الأمن)، ستكون في حاجة إلى مزيد من العمل بعد اختتام أعمال الفريق العامل الخاص. ومن المفهوم أيضاً أن جميع مشاريع الأحكام المتعلقة بجريمة العدوان مترابطة وأن مبدأ  "لا اتفاق على شيء إلا حين الاتفاق على كل شيء" ينطبق بالتالي عليها. 
ثانيا- قضايا موضوعية أخرى متصلة بمشاريع التعديلات المتعلقة بالعدوان
4- برزت في الاجتماعات السابقة للفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان، وبوجه خاص أثناء الدورة السابعة للجمعية، عدة قضايا من الجدير بالمؤتمر الاستعراضي أن يتصدى لها عند اعتماد التعديلات المتعلقة بالعدوان، ولكن ليس بالضرورة في ذات النص المتعلق بالعدوان. وتشمل هذه القضايا، في جملة أمور، (أ) تفعيل موضوع اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالإحالات من مجلس الأمن؛ و(ب) مسألة عدد التصديقات الأدنى اللازم في حالة الفقرة 5 من المادة 121 من النظام الأساسي؛ و(ج) القضايا المتعلقة باحتمال تطبيق الجملة الثانية من الفقرة 5 من المادة 121 من النظام الأساسي؛ و(د) مسألة التطبيق الإقليمي لجريمة العدوان في ضوء طبيعتها وبوصفها جريمة قيادية؛ و(ه) مسألة الاختصاص الزمني. 
5- ويقدم الرئيس بالتالي مشاريع نصوص لهذه القضايا لمناقشتها في الفريق العامل الخاص. وقد يعتمد المؤتمر الاستعراضي نصوصاً لهذه القضايا في ذات الوقت الذي يعتمد فيه التعديلات المتعلقة بالعدوان في شكل مناسب لم تتم مناقشته حتى الآن. وقدمت ورقة غير رسمية منفصلة من أجل تيسير المناقشات. 
ثالثا- أركان الجرائم
6- في ضوء المناقشات السابقة للفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان ، تتضمن ورقة الرئيس لعام 2009 مشروع تعديل للمادة 9 من النظام الأساسي. وقد يقدم الفريق العامل بوجه خاص توصيات إلى جمعية الدول الأطراف بشأن النظر في أركان الجرائم في المستقبل وتوقيت اعتماد هذه الأركان. 
رابعا- الأعمال المقبلة بشأن بالعدوان
7- هذه هي الدورة الختامية للفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان. ونظراً لاتفاق الجمعية على مواصلة الأعمال المتعلقة بالعدوان بعد اختتام أعمال الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان، فإن من الواجب على الفريق العامل أن يناقش مثل هذه الأعمال المقبلة المتعلقة بالعدوان. وفي هذا السياق، قد ترغب الوفود في مناقشة كيفية تقديم التعديل المقترح المتعلق بالعدوان، في ضوء المادة 121 من نظام روما الأساسي (التقديم إلى الأمين العام للأمم المتحدة) ، ومن ناحية أخرى في ضوء القرار ICC-ASP/1/Res.1 (مواصلة العمل المتعلق بجريمة العدوان) ، والقرار F للوثيقة الختامية لمؤتمر روما (التقديم إلى الجمعية). وينبغي أن تناقش أيضاً التفاصيل المتعلقة بالاجتماع الإضافي الذي سيعقد فيما بين الدورتين بشأن العدوان. و في المرحلة الحالية ، من المتوخى مؤقتاً ، بناء على المناقشات التي جرت في الدورة السابعة للجمعية أن يعقد هذا الاجتماع بجامعة برينستون لمدة يومين ونصف يوم في الفترة من 15 إلى 17 حزيران/يونيو 2009 .  
�  نص نظام روما الأساسي الذي تم تعميمه كالوثيقة A/CONF.183/9 في الـ17 من تموز/يوليو 1998 وتم تنقيحه في الـ10 من تشرين الثاني/نوفمبر 1998 و 12 تموز/يوليو 1999 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 و 8 أيار/مايو 2000 و 17 كانون الثاني/يناير 2001 و 16 كانون الثاني/يناير 2002 . 


�  http://www.icc-cpi.int/library/about/ataglance/ICC-Ataglance_en.pdf 


�  السجلات الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين حول تأسيس محكمة جنائية دولية ، روما ، 15 حزيران/يونيو – 17 تموز/يوليو 1998 , الجزء الأول : الوثائق النهائية (منشورات الأمم المتحدة ، رقم E. 02.159  القسم A. 


�    http://www.icc-cpi.int/asp/stateparties.html


�  المعلومات مأخوذة من الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية ICC اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو 2008 ، تمت زيارة الموقع في الـ25 من آذار مارس 2009 . 


�  بوركينا فاسو في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ، السينغال 2 شباط/فبراير 1999 ، غانا 20 كانون الاول/ديسمبر 1999 ، مالي 16 آب/أغسطس 2000 ، ليسوتو 6 أيلول/سبتمبر 2000 ، بوتسوانا 8 أيلول/سبتمبر 2000 ، سيراليون 15 أيلول/سبتمبر 2000 ، غابون 20 أيلول/سبتمبر 2000 ، جنوب إفريقيا 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ، نيجيريا 27 أيلول/سبتمبر 2001 ، إفريقيا الوسطى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001 ، بينين 22 كانون الثاني/يناير 2002 ، موريشوس 5 آذار/مارس 2002 ، جمهورية الكونغو الديمقراطية 11 نيسان/أبريل 2002 ، النيجر 11 نيسان/أبريل 2002 ، أوغندة 14 حزيران/يونيو 2002 ، ناميبيا 20 حزيران/يونيو 2002 ، غامبيا 28 حزيران/يونيو 2002 ، جمهورية تنزانيا المتحدة 20 آب/أغسطس 2002 ، مالاوي 9 أيلول/سبتمبر 2002 ، جيبوتي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، زامبيا 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، غوينا 14 تموز/يوليو 2003 ، الكونغو 3 أيار/مايو 2004 ، بوروندي 21 أيلول/سبتمبر 2004 ، ليبيريا 22 أيلول/سبتمبر 2004 ، كينيا 15 آذار/مارس 2005 ، كوموروس 18 آب/أغسطس 2006 ، تشاد 1 كانون الثانـي/ينايــر 2007 ، مدغشقر 14 آذار/مارس 2008 . لمزيد من المعلومات انظر : http://www.icc-cpi.int/regional&id=3.html . 


�  فيجي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ، جزر مارشال 7 كانون الأول/ديسمبر 2000 ، نورو 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ، قبرص آذار/مارس 2002 ، كامبيوديا 11 نيسان/أبريل 2002 ، مونغوليا 11 نيسان/أبريل 2002 ، الأردن 11 نيسان/أبريل 2002 ، طاجكستان 5 أيار/مايو 2002 ، تيمور الشرقية 6 أيلول/سبتمبر 2002 ، ساموا 16 أيلول/سبتمبر 2002 ، جمهورية كوريا 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، أفغانستان 10 شباط/فبراير 2003 ، اليابان 17 تموز/يوليو 2007 ، جزر كوك 18 تموز/يوليو 2008 . لمزيد من العلومان انظر http://www.icc-cpi.int/regional&id=4.html   .    


�    http://www.icc-cpi.int/library/about/ataglance/ICC-Ataglance_en.pdf .


�    http://www.icc-cpi.int/library/about/ataglance/ICC-Ataglance_en.pdf . 





�  وفقا للفصل الرابع من قواعد إجراءات جمعية الدول الأطراف . 


�  نظام روما الأساسي ، المادة 112(7).


�  تقرير المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) حول "المحكمة الجنائية الدولية : آخر التطورات" 2003/SD/S 10 ، 2004/SD/S 10 ، 2005/SD/S 10 ، 2006/SD/S 10 ، 2007/SD/S 9 ، بالإضافة إلى AALCO/47th HEADQUARTERS (NEW DELHI) SESSION/2008/S 9 . لمزيد من المعلومات حول ASP-I و ASP-VI راجع : www.icc-cpi.int .  


�  السجلات الرسمية لجمعية الدول الأطراف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، الدورة الأولى ، نيويورك ، 3-10 كانون الأول/ديسمبر 2002 (مطبوعات الأمم المتحدة ، رقم E.30. V.2 وتصحيحاته) ، القسم II . C . 


�  ICC-ASP/7/25 . 


�  انظر A/58/874 و Add. 1 مرفق ، والفقرة 16 من قرار الجمعية رقم 62/12 . 


� كلمة حضرة القاضية سيغا حول موضوع "المحكمة الجنائية الدولية ICC اليوم : أنشطة وتحديات" تم إلقاؤها في أعمال الندوة حول "المحكمة الجنائية الدولية : القضايا الناشئة والتحديات المستقبلية" والتي نظمت بصورة مشتركة بين المنظمة القانونية الاستشارية آسيا وإفريقيا (AALCO) والحكومة اليابانية في الـ18 من آذار/مارس 2009 في العاصمة الهندية نيودلهي . 


 


�  نفس المرجع السابق
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